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المقدمة
 ( 1 )

الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وآله وصحبه.

أما بعد: 
فإن للأوقاف في الإسلام محلها المتميز، فلا تزال مجتمعات المسلمين تُعنى بالوقف على مرِّ التأريخ؛ رجاء الأجر من الله ـ(ـ وإقتداءً بالنبي ـ (ـ والوقف وإن كان يثبت ابتداءً بين العبد وربه إلا أن التوثيق من كمال ثبوته، ولذلك جرى المسلمون على الاهتمام بتوثيق الأوقاف، ولقد رأيت قلة العناية بهذا الموضوع مع أهميته فكتبت هذا البحث راجياً أن يكون اسهاماً في بيان أحكام الشرع المطهر في الأوقاف.

( 2 )

عنوان البحث: 
عنوان البحث هو: ( توثيق الأوقاف، الأصول الشرعية والأساليب الإجرائية)
( 3 )

خطة البحث: 
تضمن البحث: 
ـ مقدمة.

ـ وأربعة مباحث.

 ـ وخاتمة.

وهذا سرد لعناوين هذه المباحث: 
المبحث الأول: مفهوم الوقف وأدلة مشروعيته، وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: تعريف الوقف.

المطلب الثاني: مشروعية الوقف.
المطلب الثالث: أركان الوقف.

المبحث الثاني: مفهوم التوثيق ومشروعيته، وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: تعريف التوثيق.

المطلب الثاني: مشروعية التوثيق.

المبحث الثالث: الأصول الشرعية لتوثيق الأوقاف، وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: طرق ثبوت الوقف.

المطلب الثاني: أدلة مشروعية توثيق الأوقاف.

المطلب الثالث: جهة التوثيق.

المطلب الرابع: هل يلزم حكم الحاكم في ثبوت الوقف.

المبحث الرابع: الأصول الإجرائية للتوثيق، وفيه ثلاثة مطالب: 
    المطلب الأول: عناصر الوثيقة الوقفية.

   المطلب الثاني: الإجراءات القضائية في توثيق الأوقاف في المملكة العربية السعودية.

  المطلب الثالث: تجديد التوثيق.
   المطلب الرابع: تجربة المملكة العربية السعودية في مجال توثيق الأوقاف.
( 4 )

منهج البحث: 
لقد حرصت على المنهج العلمي المستند إلى ذكر الأقوال، وابراز الأدلة ومناقشة الحجج. كما حرصت على الالتزام بالأسلوب العلمي معتمداً على المصادر الأصلية معتنياً بما يلي: 
1- عزو الآيات.
2- تخريج الأحاديث.
3- توثيق الأقوال.
4- وضع علامات الترقيم.
5- وضع الفهارس ( للآيات، والأحاديث، والمصادر، والموضوعات)
( 5 )

وبعد فهذا هو جهد المقل، الآمل من الله العفو، والراجي مغفرة الذنب، والحمد لله أولاً وآخراً وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.

وكتب

عبد الرحمن بن معلا اللويحق

الأستاذ المساعد بكلية الشريعة

المبحث الأول: 
مفهوم الوقف وأدلة مشروعيته، وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: 
                   تعريف الوقف.

المطلب الثاني: 
                 مشروعية الوقف.

المطلب الثالث: 
                  أركان الوقف.
المطلب الأول:
تعريف الوقف

الوقف لغة: 
قال ابن فارس - رحمه الله -: ( الواو والقاف والفاء: أصل واحد يدل على تمكث في شيء.)( 1 ).

والوقف مصدر وقف يقف ومعناه: الحبس( 2 ).

يقال: وقّفت الأرض، ولا يقال أوقفت(3 )، قال الجوهري ـ رحمه الله ـ: ( وليس في الكلام أَوْقف إلا حرفٌ واحدٌ، و هو: أَوْقَفْتُ عن الأمر الذي كنت فيه، أي: أَقلعت)(4) .

الوقف اصطلاحاً: 
اختلفت عبارات الفقهاء في تعريف الوقف ( تبعاً لاختلاف مذهبهم في الوقف من حيث لزومه وعدم لزومه، واشتراط القربة فيه، والجهة المالكة للعين بعد وقفها، أضف إلى ذلك اختلافهم في كيفية إنشائه، هل هو عقد أم إسقاط ؟ وما يترتب على ذلك من اشتراط القبول أو التسليم لتمامه، وغير ذلك)( 5 ).
وسأورد جملة من التعاريف منسوبة إلى المذاهب: 
1- المذهب الحنفي: 
عرف السرخسي - رحمه الله - الوقف بأنه: (حبس المملوك عن التمليك من الغير) (1) وعرفه المرغيناني - رحمه الله -بقوله: ( وهو في الشرع عند أبي حنيفة - رحمه الله -: حبس العين على ملك الواقف، وَالتصدق بالمنفعة بمنزلة العارية )( 2 ).

2- المذهب المالكي: 
عرف ابن عرفة - رحمه الله - الوقف بأنه: ( إعطاء منفعة شيء مدة وجوده، لازماً بقاؤه في ملك معطيه ولو تقديراً )( 3 )  
3- المذهب الشافعي: 
عرف الرملي - رحمه الله - الوقف فقال: ( حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على تصرف مباح موجود.) ( 4).

وإلى هذا التعريف، أو نحوه في العبارة ذهب غيره من الشافعية، فمن ذلك قول ابن حجر الهيتمي - رحمه الله -: (حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه لقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح.) ( 5 ).
4- المذهب الحنبلي: 
  عرف ابن قدامة - رحمه الله - الوقف بأنه: ( تحبيس الأصل، وتسبيل الثمرة.)( 1 ).

وبنحو هذا التعريف عرفه جمع من الحنابلة.

ويلاحظ أن تعريف الشافعية والحنابلة متقارب مع أن تعريف الشافعية أكثر قيوداً ولذلك قال المرداوي - رحمه الله -: ( أراد من حد بهذا الحد مع شروطه المعتبرة، وأدخل غيرهم الشروط في الحد.)( 2)
والتعريف الأقوى - والله أعلم - تعريف الشافعية والحنابلة، خاصة من أوجز فقال: ( تحبيس الأصل، وتسبيل الثمرة ) وذلك لأمور: 
الأول: أنه أقرب لنص الحديث، حيث قال النبي ( لعمر (" إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها"( 3).

 الثاني: أن هذا التعريف لم يعترض عليه بمثل ما أعترض على غيره، وسلامة التعريف من الاعتراضات قوة له.

الثالث: أن هذا التعريف لم يتطرق إلى تفصيلات ليس هذا محلها كاشتراط القربة، والدخول في هذه التفاصيل قد يخرج التعريف عن دلالته، ويبعده عن الغرض الذي وضع لأجله.( 1 )
المطلب الثاني:
مشروعية الوقف

مشروعية الوقف: 
اتفق العلماء على مشروعية الوقف، واستدلوا على ذلك بجملة أمور: 
أولاً: من القرآن الكريم: 
عمومات الأدلة التي فيها الحض على الإنفاق من مثل: 
1- قول الله تعالى( لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون( [آل عمران، الآية: 92 ] وقد كانت الآية باعثة لأبي طلحة - ( - على أن وقف أرضه، فإنه لما نزلت الآية قال أبو طلحة- ( - ( يا رسول الله: إن الله يقول: ( لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون( وإن أحب أموالي إليَّ بَيْرُحَاءَ، وإنها صدقةٌ لله أرجوا برها، وذخرها عند الله، فضعها حيث أراك الله، قال: " بخ ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين.") ( 1 ) .
قال القرطبي - رحمه الله -: ( ففي هذه الآية دليل على استعمال ظاهر الخطاب وعمومه فإن الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين- لم يفهموا من فحوى الخطاب حين نزلت الآية غير ذلك، آلا ترى أبا طلحة حين سمع ( لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ( الآية، لم يحتج أن يقف حتى يرد البيان الذي يريد الله أن ينفق منه عباده بآية أخرى، أو سنة مبينة لذلك، فإنهم يحبون أشياء كثيرة.)(1 ).

2- قول الله عز وجل: ( يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض( [ البقرة، الآية: 67 ].
ثانيا: من السنة: 
وأدلة السنة على الوقف كثيرة غير منحصرة تشمل أقوال النبي - ( - وأفعاله، وتقريراته، فمن أقواله: 
1- عن أبي هريرة - ( - أن رسول الله - ( - قال: " إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له."( 2 ).

قال النووي - رحمه الله -: ( وكذلك الصدقة الجارية وهي الوقف.)، وقال: ( وفيه دليل لصحة أصل الوقف وعظيم ثوابه). ( 3 )

2- عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: ( أصاب عمر بخيبر أرضاً فأتى النبي - ( - فقال: أصبت أرضاً لم أصب مالاً قط أنفس منه، فكيف تأمرني به؟ قال: " إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها" فتصدق عمر، أنه لا يباع أصلها، ولا يوهب، ولا يورث. في الفقراء، والقربى، والرقاب، وفي سبيل الله، والضعيف، وابن السبيل، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقاً غير متمولٍ فيه.)( 1 ) .

قال النووي - رحمه الله -: ( وفي هذا الحديث دليل على صحة أصل الوقف، وأنه مخالف لشوائب الجاهلية.)( 2 ).

وقال ابن حجر - رحمه الله -: ( وحديث عمر هذا أصل في مشروعية الوقف.)( 3 )
3- عن أبي هريرة -( - أن رسول الله - ( - قال: " من احتبس فرساً في سبيل الله إيماناً وتصديقاً بوعده فإن شبعه، وريه، وروثه، وبوله، في ميزانه يوم القيامة."( 4 ).
قال ابن حجر - رحمه الله -: ( قال المهلب وغيره: في هذا الحديث جواز وقف الخيل للمدافعة عن المسلمين، ويستنبط منه جواز وقف غير الخيل من المنقولات، ومن غير المنقولات من الباب الأولى.).( 5 )
4- عن عثمان بن عفان - ( - أنه قال لما حصر وأحيط بداره: (أنشدكم بالله أتعلمون ان رسول الله - ( -قدم المدينة لم يكن بها بئر يستعذب إلا بئر رومة، فقال رسول الله - ( - " من يشتريها من خالص ماله، فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمين، وله خير منها في الجنة؟" فاشتريتها من خالص مالي فأنتم تمنعوني أن أشرب منها.)( 6 ).
وأما فعله - ( - فعن عمر بن الحارث - ( - أنه قال: (ما ترك النبي -( - إلا بغلته البيضاء، وسلاحه، وأرضاً تركها صدقة) ( 1 ). 
قال ابن حجر - رحمه الله -: ( لأنه تصدق بمنفعة الأرض فصار حكمها حكم الوقف)(2 ).
وأما تقريراته -( - فكثيرة منها: 
عن أبي هريرة - ( - أنه قال: ( بعث رسول الله - ( - عمر بن الخطاب على الصدقات، فمنع ابن جميل، وخالد بن الوليد والعباس، فقال رسول الله - ( -: ( ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيراً فأغناه الله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا‌‍ً، وقد احتبس أدراعه وأعْتُدَهُ في سبيل الله، وأما العباس عم الرسول( فهي عليَّ ومثلها)( 3) .
قال النووي - رحمه الله -: ( وفيه دليل على صحة الوقف، وصحة وقف المنقول)(4).

قال ابن حجر - رحمه الله -: ( واستدل بقصة خالد على مشروعية تحبيس الحيوان والسلاح.)( 5 ).

ثالثاً: الإجماع: 
فقد حكى الإجماع جمع من أهل العلم منهم الترمذي - رحمه الله - إذ يقول:   (والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي - ( - وغيرهم لا نعلم بين المتقدمين منهم في ذلك اختلافاً في إجازة وقف الأرضين، وغير ذلك.)( 1 ).

والبغوي - رحمه الله - إذ يقول: ( والعمل على هذا عند عامة أهل العلم من أصحاب النبي - ( - ومن بعدهم من المتقدمين لم يختلفوا في إجازة وقف الأرضين وغيرها من المنقولات، وللمهاجرين والأنصار أوقاف بالمدينة وغيرها، لم ينقل عن أحد منهم أنه أنكره، ولا عن واقف أنه رجع عما فعله لحاجة وغيرها)( 2 ).

وابن هبيرة - رحمه الله - حيث يقول: (واتفقوا على جواز الوقف)( 3 ).

وابن قدامه - رحمه الله - حيث يقول: ( وقال جابر: لم يكن أحد من أصحاب رسول الله - ( - ذو مقدرة إلا وقف، وهذا إجماع منهم فإن الذي قدر منهم على الوقف وقف، واشتهر ذلك، فلم ينكره أحد، فكان إجماعاً)( 4).

المطلب الثالث:
أركان الوقف

الوقف كغيره من التصرفات المالية والالتزامات العقْدِية، التي لا بد فيها من أركان، تحدد طبيعته، وماهيته.

وسأبدأ بتعريف الركن ابتداء، ثم أعرج بعد ذلك على بيان هذه الأركان.

أولاً: الركن لغة: 
قال ابن فارس – رحمه الله -: ( ركن: الراء والكاف والنون، أصل واحد يدل على قوة. فركن الشيء: جانبه القوي، وما يأوي إلى ركن شديد، أي: عزٍ ومَنعَة )(
).

ثانياً الركن اصطلاحاً: 
هو ما كان جزءاً من حقيقة الشيء(
).

ثالثاً: أركان الوقف: 
أركان الوقف بالجملة هي: 
1- الواقف: وهو المالك للوقف أو منفعته.

2- الوقف: وهو العين أو المنفعة التي يقع عليها عقد الوقف، وتترتب عليه آثاره الشرعية.
3- الموقوف عليه: هو الجهة المستفيدة من الوقف.
4- الصيغة: هي اللفظ الذي ينعقد به الوقف وتترتب عليه آثاره، وتدل على حبس رقبة المال عن الامتلاك، وتخصيص منفعته وثمرته، بجهة من الجهات.
وقد اختلف العلماء - رحمهم الله – في تحديدها؛ تبعاً لاختلافهم في تحديد ما يعتبر داخلاً في حقيقة الشيء، على قولين هما: 
القول الأول: أن أركان الوقف أربعة وهي: ( الواقف، والوقف، والموقوف عليه، والصيغة ) وإليه ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة.

قال الخرشي - رحمه الله -: ( أركان الوقف أربعة: العين الموقوفة، والصيغة، و والواقف، والموقوف عليه )(
).

وقال الشربيني - رحمه الله -: ( أركانه أربعة: واقف، وموقوف، وموقوف عليه،  وصيغة )(
).

وقال البهوتي - رحمه الله -: ( وأركانه: واقف، وموقوف، وموقوف عليه،    والصيغة )(
).

لأن الركن هو ما يتوقف عليه الشيء، وما سبق من أركان يتوقف عليها الوقف فكانت ركناً فيه.

القول الثاني: أن ركن الوقف هو: ( الصيغة ) فقط. وإليه ذهب الحنفية.

قال ابن نجيم - رحمه الله -: ( وأما ركنه: فالألفاظ الدالة عليه )(
).

لكون الصيغة تقتضي بقية الأركان، لأنها ولا بد أن تصدر عن واقف، وفي عين موقوفة، وعلى جهة معينة موقوف عليها.

الراجح: والله تعالى أعلم ما ذهب إليه الجمهور من أهل العلم لأنه يتفق ومعنى الركن اصطلاحاً، والصيغة بمفردها لا تكفي أن تكون ركنا جامعاً لأركان الوقف، فلربما أوقف شخص شيئاً بناء على ما سيحدث في المستقبل، أو لم يحدد في صيغة وقفه جهة ما يصرف لها ريع الوقف مما يوقع في لبس ولغط.

مع التأكيد على أهمية هذا الركن حيث يقول ميارة - رحمه الله - في بيان عظيم هذا الركن - الصيغة -: ( وهو باب عظيم، عليه تبنى مسائل الحبس باعتبار من يستحقه، ومن لا يستحقه؛ لكون لفظ المحبس محتملاً غير صريح في المراد )(
).

المبحث الثاني:
مفهوم التوثيق ومشروعيته، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: 
                 تعريف التوثيق.

المطلب الثاني: 
                 مشروعية التوثيق.

المطلب الأول:
تعريف التوثيق

تعريف التوثيق في اللغة: 
يعود أصل الكلمة إلى مادة ( وثق ): ( والواو والثاء والقاف كلمة تدل على عقد، وإحكام. وَ وثقت الشيء: أحكمته)( 1 ).

قال الخليل بن أحمد - رحمه الله -: ( والوثيقة في الأمر: إحكامه، والأخذ بالثقة، والجميع وثائق)( 2 ).

والتوثيق مصدر مشتق من فعل وثق يوثقِّ.

والمراد بالتوثيق هنا: تسجيل العقود، ونحوها في سجلات محكمة. 

يقول بعض المعاصرين هي: ( العقود التي يسجلها الموثقون العدول)( 3 ).

وهذه الوثائق تجعل فيما يعرف عند الموثقين بالمحاضر، والسجلات، والصكوك، والحجج، قال ابن عابدين - رحمه الله -: ( السجل لغة: كتاب القاضي، والمحاضر جمع محضر، وفي الدرر: أن المحضر ما كتب فيه ما جرى بين الخصمين من إقرار أو إنكار، والحكم ببينة، أو نكول على وجه يرفع الاشتباه، وكذا السجل، والصك ما كتب فيه البيع، والرهن، والإقرار وغيرها، والحجة، والوثيقة تتناولان الثلاثة، والعرف الآن ما كتب في الواقعة، وبقى عند القاضي، وليس عليه خطه، والحجة ما عليه علامة القاضي أعلاه، وخط الشاهدين أسفله، وأعطي للخصم )( 1 ).

وقد عرف بعضهم الوثيقة بأنها: ( صك كتب ليكون حجة في المستقبل لإثبات حقٍ أو التقيد بالتزام، سواء أكان ذلك بين طرفين، أم بإرادة منفردة واحدة، كالوصية والوقف)( 2 )
و التوثيق بمعناه العام له طرق متعددة أهمها: 
1- الكتابة: 
وهي الطريقة المقصودة في هذا البحث، وذلك بكتابة ما يراد توثيقه، كما دلت عليه آية الدين: ( يا آيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ( [ البقرة: 282[.

2- الإشهاد: 
فإشهاد الشهود على التصرفات من أساليب التوثيق وطرائقه، وقد دلت على هذه الطريقة آية الدين أيضاً في مواضع عديدة منها: ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل ومرأتان ممن ترضون من الشهداء ( [ البقرة: 282[.

وقوله: ( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ( [ البقرة: 282[.

وقوله: ( واشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد ( [ البقرة: 282[.

3- الإقرار: 
وذلك بالإخبار عن ثبوت حق للغير على نفسه(3).

فالإقرار وسيلة من وسائل التوثيق، وهو شهادة على النفس، كما قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم ( [ النساء: 135[.

ولقد ظهر التوثيق الشرعي بظهور الدولة الإسلامية في المدينة النبوية، حين أقامها النبي  - ( - وكان ضمن أعمال أخرى كالقضاء والحسبة وغيرها من أعمال الدولة حيث اتخذ النبي - ( - كتَّاباً يكتبون ما يكلفهم به، فكان علي وعثمان يكتبان الوحي، وخالد بن سعيد بن أبي العاص ومعاوية بن أبي سفيان يكتبان حوائجه، والمغيرة بن أبي شعبة والحصين بن نمير يكتبان مابين الناس، وزيد بن ثابت يكتب للملوك – رضي الله عن الجميع -(1).

واستمر الأمر على ذلك في دولة الخلفاء الراشدين، لكن التوسع العظيم للدولة المسلمة اقتضى زيادة الكتَّاب والتوسع في تخصصاتهم، فمن رؤوس هؤلاء الكتَّاب في عهد أبي بكر الصديق - ( -: عثمان بن عفان، وزيد بن ثابت، و عبد الله بن الأرقم، وحنظلة ابن الربيع.

ومن كتَّاب عمر بن الخطاب - ( -: زيد بن ثابت، وعبد الله بن الأرقم.

ومن كتَّاب عثمان بن عفان - ( -: مروان بن الحكم، وأبو جبيرة الأنصاري، وعبد الله بن الأرقم.

ومن كتَّاب علي بن أبي طالب - (-: سعيد بن نمران الهمداني، و عبد الله بن جعفر  وعبد الله بن جبير (2).

ثم تطور الأمر في العهد الأموي، فبدأ القضاة بتوثيق بعض القضايا، فكان القاضي سليم التجيبي أول قاضي بمصر يسجل سجلاً بقضائه(3).

وعلى ذلك جرى الأمر في العهد العباسي، لكن مع اتساع الدولة، و تعدد الأمم الداخلة تحت سلطان الدولة، وظهور قضايا ومظالم جديدة، احتيج إلى سن أنظمة قضائية و أساليب تحفظ للناس حقوقهم، و تمنع من الظلم و التعدي، ومن ذلك: 
1- استصحاب القاضي لكتاب التولية من الإمام أو الخليفة، وقراءته على الناس(1).

2- إصدار الوثائق بصيغة الإلزام في بعض الأحوال(2).

3- وضع الأنظمة و الضوابط للمحاضر و السجلات(3).

4- حفظ الحجج و الوثائق(4).

وفي سياق زمني واحد جاء العهد الأموي في الأندلس متميزاً بالاهتمام بالتوثيق خاصة في مجال الوقف ( الأحباس ) فلأهمية الأوقاف أفردوا لها ولاية خاصة، من أهم أعمالها: 
- إصدار الصكوك الخاصة بالأحباس(5).

وفي العهد المملوكي كثرت الوثائق؛ لاهتمام الملوك والحكام بها، و أصبحت وثائق الأوقاف معروفة الأجزاء، فاهتم القضاة بأركان الوثيقة، وهيئة التوثيق وشكله(6).

وهذا الإهتمام زاد في العهد العثماني مع بعض الزيادات في أركان الوثيقة الوقفية(7).
المطلب الثاني:
مشروعية التوثيق

الطبيعة البشرية مقتضية للاعتناء بتوثيق المعاملات بين الناس؛ لأن الإنسان بأصله مدني، تقتضي حياته الاختلاط مع الناس، وتبادل المنافع، والتعامل بالبيع والشراء، والمداينات ونحوها، فإذا انضاف إلى ذلك بعض الطبائع البشرية الأخرى ظهرت الحاجة إلى التوثيق أكثر.

فمن تلك الطبائع: 
1- أن الإنسان مخلوق ضعيف معرض للخطأ، بل هو نسيٌ بطبعه، ومن هذه الحالة حالة سرعان ما ينسى تعامله مع الناس، خاصةً حين يكون التعامل آجلاً، فاقتضى ذلك تدوين المعاملات وتوثيقها.
2- أن الإنسان بطبعه محب للمال كمال قال سبحانه( وتأكلون التراث أكلاً لمّاً وتحبون المال حباً جماً( [ الفجر، الآيتان: 19 – 20 ].
3- وهذه السمة قد تقترن بالعدوان على الخالق، والإنكار لحقوق الآخرين، أو التعدي عليها، ولذا جاءت الشريعة الإسلامية بما يكون حائلاً بين طمع الإنسان، وجشعه فشرعت توثيق المعاملات، حتى ما إذا طمع إنسان في حقوق غيره، جاءت هذه الوثائق مثبته للحق، معدِّلة لاعوجاج ذلك الإنسان فحمت الحقوق والأموال من جهة، وأنقذت الإنسان من رذيلة العدوان على أموال الناس. ( 1 )
وقد دلت النصوص الشرعية، والسنن العملية على مشروعية التوثيق فمن ذلك: 
1 ـ أدلة التوثيق من القرآن الكريم: 
لقد دل على أصل التوثيق قول الله - ( -: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلاَ يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ وَلاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لاَ يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاء إِذَا مَا دُعُواْ وَلاَ تَسْأَمُوْاْ أَن تَكْتُبُوْهُ صَغِيرًا أَو كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللّهِ وَأَقْومُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلاَّ تَرْتَابُواْ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوْاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلاَ يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّهُ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ( [ البقرة، الآية: 282 ].

قال الشيخ ابن سعدي - رحمه الله - في ذكر الفوائد المستنبطة من آية الدّين في أنها احتوت: ( على إرشاد الباري عباده في معاملاتهم إلى حفظ حقوقهم بالطرق النافعة، والإصلاحات التي لا يقترح العقلاء أعلى ولا أكمل منها فإن فيها فوائد كثيرة. منها: 
**  أمره تعالى بكتابة الديون. وهذا الأمر قد يجب، إذا وجب حفظ الحق، كالذي للعبد عليه ولاية، كأموال اليتامى، والأوقاف، والوكلاء، والأمناء، وقد يقارب الوجوب، كما إذا كان الحق متمحضاَ للعبد، فقد يقوى الوجوب، وقد يقوى الاستحباب بحسب الأحوال المقتضية لذلك. وعلى كل حال فالكتابة من أعظم ما تحفظ بها هذه المعاملات المؤجلة، لكثرة النسيان، ولوقوع المغالطات، وللاحتراز من الخونة الذين لا يخشون الله تعالى....

**  ومنها: أن الكتابة بين المتعاملين من أفضل الأعمال، ومن الإحسان إليهما، وفيها حفظ حقوقهما، وبراءة ذممهما كما أمره الله بذلك فليحتسب الكاتب بين الناس هذه الأمور، ليحظى بثوابها.

**  ومنها: أن الكاتب لا بد أن يكون عارفاً بالعدل، معروفاً بالعدل؛ لأنه إذا لم يكن عارفاً بالعدل لم يتمكن منه، وإذا لم يكن معتبراً عدلاً عند الناس رضياً، لم تكن كتابته معتبرة، ولا حاصلاً بها المقصود الذي هو حفظ الحقوق.

** 
ومنها: أن من تمام الكتابة، والعدل فيها، أن يحسن الكاتب الإنشاء، والألفاظ المعتبرة في كل معاملة بحسبها، وللعرف في هذا المقام اعتبار عظيم.

** 
ومنها: أن الكتابة من نعم الله على عباده التي لا تستقيم أمورهم الدينية ولا الدنيوية إلا بها، وأن من علمه الله الكتابة، فقد تفضل عليه بفضل عظيم، فمن تمام شكره لنعمة الله تعالى، أن يقضي بكتابته حاجات العباد ولا يمتنع من الكتابة، ولهذا قال: ( ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله ( .....

**  ومنها: مشروعية الوثيقة بالحقوق، وهي الرهون والضمانات التي تكفل للعبد حصوله حقه، سواء عامل براً أو فاجراً، أميناً أو خائناً فكم في الوثائق من حفظ حقوق، وانقطاع منازعات.)( 1 ).

قال الحافظ ابن كثير ـ رحمه الله ـ في تفسير قوله تعالى: ( ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب ( [ البقرة، الآية: 282 ]: ( أي: ولا يمتنع من يعرف الكتابة إذا سئل أن يكتب للناس، ولا ضرورة(2) عليه في ذلك فكما علمه الله مالم يكن يعلم فليتصدق على غيره ممن لا يحسن الكتابة، وليكتب كما جاء في الحديث: " إنَّ من الصدقة أن تعين صانعاً، أو تصنع لأخرق" ( 1 )وفي الحديث الأخر: "من كتم علماً يعلمه أُلجم يوم القيامة بلجامٍ من نار"( 2 )، وقال مجاهد وعطاء: واجب على الكاتب أن  يكتب.)( 3 ).

وقال السرخسي - رحمه الله -: ( فإن الله تعالى أمر بالكتاب في المعاملات )( 4 ).

    وقال أبو نصر السمرقندي - رحمه الله-: ( إني لما رأيت كِتْبَة الوثائق مشروعة، وفيها أنواع من المصالح للعباد، أحدها وهي أعظمها طاعة الله تعالى، وطاعة رسوله ( فإن الله تعالى أنزل في الأمر بها أطول آية هي قوله عز وجل ( يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمىً فاكتبوه.. ()( 5).

وقال ابن العربي - رحمه الله - عند قوله تعالى ( فاكتبوه(: ( إشارة ظاهرة على أنه يكتبه بجميع صفاته المبينة له، المعْرِبة عنه المعرِّفة للحاكم بما يحكم عند ارتفاعهما إليه) ( 6). 
قال الشيخ عبد الرحمن الدوسري - رحمه الله -: ( وأما دعواهم تعامل الصدر الأول من المسلمين بغير كتابة ولا إشهاد، فهي على اطلاقها باطلة، فإنه لم يؤثر عن الصحابة الذين يحتج بمعاملاتهم، ولا عن التابعين شيء صحيح يؤيد هذه الدعوى، ولكن اغتر هؤلاء القائلون من الفقهاء بعدم الوجوب، برؤيتهم لمعاملات أهل عصرهم التي عمت فيه الثقة، واشتهرت، ولم يرووا فيه عن الصحابة شيئاً واقعاً، ولا عبرة لما يعتاده أهل العصور من عدم الكتابة لحصول الثقة، والاشمئزاز من الكتابة فإنَّ هذا لا يغير الحكم الشرعي، وقد شاهدنا في أوائل عمرنا شيئاً من ذلك، ولكن حصل التغير ونحن باقون على قيد الحياة فالقول بالوجوب متعين خصوصاً في هذا العصور المادية التي ضعف فيها الوجدان، وفسدت الضمائر لا سيما مع القاعدة الأصولية أن الأمر للوجوب ما لم تصرفه قرينه.)( 1 ).

2ـ مشروعية التوثيق من السنة المطهرة: 
دلت سيرة النبي - ( - العملية على عنايته بالتوثيق في أعمال الدولة المسلمة من مثل المكاتبات بينه وبين الملوك، أو العهود، أو الموادعات ونحوها.

قال أبو نصر السمرقندي - رحمه الله -: ( وكتب رسول الله - ( - وثيقة البيع و الشراء بما جرى بينه وبين غيره، وكتب لعماله شروط العهود، فيما يقلدهم من الأمانات، وكتب في الموادعات والذمم بينه وبين المشركين، وأهل الكتاب)(2). 

وقال السرخسي - رحمه الله -: ( ورسول الله - ( - أمر بالكتاب في المعاملة بينه وبين من عامله، وأمر بالكتاب فيما قلد فيه عماله من الأمانة، وأمر بالكتاب في الصلح فيما بينه وبين المشركين )( 3).

وقال الجلالي - رحمه الله -: ( ومما روي عن النبي - ( - المبعوث كافة إلى كافة الخلائق، والمنعوت بأعظم الخلائق، أنه أمر بكتابة العهود والوثائق)( 1).

( كما كان للنبي - ( - كتاب يكتبون له تلك الوثائق، وكان الزبير بن العوام   وجهم بن الصلت - رضي الله عنهما - يكتبان أموال الصدقات، وكان حذيفة بن اليمان   -( - يكتب خرص النخل، وكان المغيرة بن شعبة، والحصين بن نمير - رضي الله عنهما - يكتبان المداينات والمعاملات )( 2). 

وقال الجهشياري - رحمه الله -: ( علي بن أبي طالب، وعثمان بن عفان - رضي الله عنهما - كانا يكتبان الوحي، فإن غابا، كتبه أبي بن كعب، وزيد بن ثابت- رضي الله عنهما - وكان خالد بن سعيد بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنهما - يكتبان بين يديه في حوائجه، وكان المغيرة بن شعبة، والحصين بن نمير- رضي الله عنهما - يكتبان ما بين الناس وكان عبد الله بن الأرقم بن عبد يغوث، والعلاء بن عقبة- رضي الله عنهما - يكتبان بين القوم في قبائلهم ومياههم، وفي دور الأنصار بين الرجال والنساء، وكان زيد بن ثابت - ( - يكتب إلى الملوك مع ما كان يكتبه من الوحي )، (وروي أن معيقيب بن أبي فاطمة حليف بني أسد - ( - كان يكتب مغانم رسول الله - (- وكان حنظلة بن الربيع بن المرقع بن صيفي - ( - .... خليفة كل كاتب من كتاب النبي - (- إذا غاب عن عمله، فغلب عليه اسم الكاتب)( 3 ).

3 ـ مشروعية التوثيق من آثار الخلفاء الراشدين -( -: 
فقد كان للخلفاء الراشدين - ( - كتابٌ يناط بهم أعمال التوثيق والكتابة. 

قال السمناني الحنفي - رحمه الله -: ( كان لأبي بكر الصديق -(- زيد بن ثابت وعثمان بن عفان -رضي الله عنهما- يكتبان.

وكان كاتب عمر ـ( ـ عبد الله بن أرقم، وزيد بن ثابت -رضي الله عنهما-.

وكاتب عثمان - ( - مروان بن الحكم -( - .

وكاتب علي بن أبي طالب- ( - عبد الله بن أبي رافع - رضي الله عنهم أجمعين - وهو فعل أئمة المعدلة، وولاة الجور)(1 ).

4 ـ مشروعية التوثيق من الإجماع: 
فقد أجمع العلماء - رحمهم الله - على جواز كتابة الوثائق والحقوق والعهود والصكوك. 

فقال السرخسي - رحمه الله -: ( والناس تعاملوه من لدن رسول الله - (- إلى يومنا هذا ولا يتوصل إلى ذلك إلا بعلم الشروط فكان من آكد العلوم)(2 ).

وقال ابن القيم - رحمه الله -: ( ولم يزل الخلفاء والقضاة، والأمراء والعمال يعتمدون على كتب بعضهم إلى بعض، ولا يشهدون حاملها على ما فيها، ولا يقرؤونها عليه هذا عمل الناس من زمن نبيهم إلى الآن )(3).

فابن القيم - رحمه الله - ينقل ( الإجماع على الاحتجاج بالكتب عامة مهما كان نوعها سواء أكانت صكوكاً شرعيةً أم عهود ولاية، أم كتاب قاضٍ إلى آخر، وغير ذلك من أنواع الوثائق( 1 ) التوثيق المتعددة)( 2 ).

حكم التوثيق: 
تبين لنا أن التوثيق أمر مشروع في معاملات الناس وعقودهم، إلا أن التوثيق يكون واجباً، حين يخشى على الوقف من التعدي، فالتوثيق يكون حرزاً وضماناً لأصحاب الحقوق - سواء لصاحب الوقف، أو الجهة المنتفعة من الوقف- في حفظ حقوقهم من الضياع أو الاعتداء.

كما يكون التوثيق قاطعاً للمنازعات والخصومات التي قد تؤدي إلى ما حرمه الله من التقاطع والتدابر والتباغض، وأكل أموال الناس بالباطل، فهو هنا من باب: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وحفظ حقوق الناس - المادية منها خاصة - واجب متعين.

يقول ابن سعدي - رحمه الله -: عند آية المداينة ( أمره تعالى بكتابة الديون. وهذا الأمر قد يجب، إذا وجب حفظ الحق، كالذي للعبد عليه ولاية، كأموال اليتامى، والأوقاف، والوكلاء، والأمناء )(3).

وخاصة أن الله تعالى قد أمر بالكتاب والتوثيق في المعاملات المختلفة (4).

ولا عبرة لما يعتاده أهل العصور من عدم الكتابة لحصول الثقة، والاشمئزاز من الكتابة فإنَّ هذا لا يغير الحكم الشرعي، وخاصة أن الواقع المشاهد - الذي طغت فيها المادية و ضعف فيها الوجدان، وفسدت الضمائر وكثر فيه الكذب والخيانة - يدعوا إلى تأكيد توثيق الأوقاف التي تكثر عليها العوادي، والجحود، والنكران، خاصة بعد مرور جيل أو جيلين على الوقف. 

فالقول بالوجوب هنا متعين، حتم لا بد منه (
). 

كما أن التوثيق قد يكون محرماً، أو مكروهاً، وذلك إن اشتمل الوقف على أمر محرم، أو مكروه، من ظلم، أو بدعة اعتقادية محرمة ونحوها.

ففي الحديث عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سألت أمي أبي بعض الموهبة لي من ماله، ثم بدا له، فوهبها لي. فقالت: لا أرضى حتى تشهد النبي - (- فأخذ بيدي، وأنا غلام، فأتى بي النبي- (- فقال: إن أمه بنت رواحة سألتني بعض الموهبة لهذا. قال: " ألك ولد سواه ؟ " قال: نعم. قال: فأراه قال: " لا تشهدني على جَور" وقال أبو حريز عن الشعبي " لا أشهد على جَور"(
).

وفي لفظ" فأشهد على هذا غيري"(
).

وقد بوب البخاري – رحمه الله – على هذا الحديث في صحيحه فقال: ( باب: لا يشهد على جور إذا أشهد ) (
). 

يقول ابن حزم – رحمه الله –: ( أن معنى قوله: " أشهد على هذا غيري" إنما هو الوعيد كقول الله تعالى: { فإن شهدوا فلا تشهد معهم } ليس على إباحة الشهادة على الجور والباطل لكن كما قال تعالى: { فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر }، وكقوله تعالى: { اعملوا ما شئتم } و { كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون } وحاش له عليه السلام أن يبيح لأحد الشهادة على ما أخبر به هو أنه جور، وأن يمضيه ولا يرده، هذا ما لا يجيزه مسلم )(
).

وقال ابن قدامة – رحمه الله – على دلالة هذا الحديث: ( هو دليل على التحريم ; لأنه سماه جورا، وأمر برده، وامتنع من الشهادة عليه، والجور حرام، والأمر يقتضي الوجوب، ولأن تفضيل بعضهم يورث بينهم العداوة والبغضاء وقطيعة الرحم، فمنع منه )(
).

 وهذه العلة موجودة في وقف الجنف والإثم والظلم، ويلحق بها كل ما فيه اعتداء على حقوق الله تعالى، من بدع اعتقادية محرمة، أو ما ظهرت كراهته شرعاً.

وقال – رحمه الله – أيضاً: ( وقول النبي صلى الله عليه وسلم " فأشهد على هذا غيري" ليس بأمر ; لأن أدنى أحوال الأمر الاستحباب والندب، ولا خلاف في كراهة هذا . 

وكيف يجوز أن يأمره بتأكيده، مع أمره برده، وتسميته إياه جوراً، وحمل الحديث على هذا حمل لحديث النبي صلى الله عليه وسلم على التناقض والتضاد. 

ولو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإشهاد غيره، لامتثل بشير أمره، ولم يرد، وإنما هذا تهديد له على هذا، فيفيد ما أفاده النهي عن إتمامه )(
).

وقال ابن دقيق العيد - رحمه الله - على هذا الحديث: ( " أشهد على هذا غيري" فإنها تقتضي إباحة إشهاد الغير، ولا يباح إشهاد الغير إلا على أمر جائز.

ويكون امتناع النبي – من الشهادة على وجه التنزه، وليس هذا بالقوي عندي؛ لأن الصيغة وإن كان ظاهرها الإذن، إلا أنها مشعرة بالتنفير الشديد عن ذلك الفعل، حيث امتنع الرسول من المباشرة لهذه الشهادة، معللاً بأنها جور، فتخرج الصيغة عن ظاهر الإذن بهذه القرائن )(
).

ولما كانت الشهادة نوع من أهم أنواع التوثيق وطرقه، وأخذت الحكم السابق من كونها واجبة في حالات ومحرمة أو مكروهة في حالات، فلا ضير من أن يأخذ التوثيق حكمها. 

المبحث الثالث:
الأصول الشرعية لتوثيق الأوقاف،  وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: 
               صيغ الوقف و طرق ثبوته.

المطلب الثاني: 
              أدلة مشروعية توثيق الأوقاف.

المطلب الثالث: 
               جهة التوثيق.

المطلب الرابع:   

       لزوم الوقف، وعلاقته بحكم الحاكم.

المطلب الأول:
صيغ الوقف و طرق ثبوته

يثبت الوقف وينعقد باللفظ، كما ينعقد بالفعل، على اختلاف بين الفقهاء في تفاصيل ذلك، وهذا عرض مجمل لكلامهم - رحمهم الله -.

 انعقاد الوقف باللفظ: 
ينعقد الوقف باللفظ إذا تلفظ الواقف بما يدل على الوقف وهذه الألفاظ نوعان: 
1- الألفاظ الصريحة.
2- الألفاظ الكنائية.
أما الألفاظ الصريحة، فهي الألفاظ الدالة على الوقف على وجه التعيين وهي: ( وقفت، وحبَّست، وسبّلت) ( متى أتى بواحدة من هذه الثلاث صار وقفاً من غير انضمام أمر زائد، لأن هذه الألفاظ ثبت لها عُرْف الاستعمال بين الناس، وانضم إلى ذلك عرف الشارع، بقول النبي - ( - لعمر- (- "إن شئت حبَّست أصلها، وسبلت ثمرتها"( 1 ) فصارت هذه الألفاظ في الوقف كلفظ التطليق في الطلاق )(2 ).
وقال النووي -رحمه الله -: ( ولا يصح إلا بلفظٍ، وصريحه: وقفت كذا، أو أرضي موقوفة عليه، والتسبيل، والتحبيس صريحان على الصحيح)( 1 ).

وأما الألفاظ الكنائية فهي الألفاظ العامة في التقرب إلى الله بالصدقات ونحوها، ولا يتعين فيها المراد، وألفاظها كثيرة لكن أشهرها: ( تصدقت، وحرمت، وأبدت) ( 2 )، فهذه الألفاظ ( ليست صريحة؛ لأن لفظة الصدقة والتحريم مشتركة، فإن الصدقة تستعمل في الزكاة والهبات، والتحريم يستعمل في الظهار والأيمان، ويكون تحريماً على نفسه، وعلى غيره، والتأبيد يحتمل تأبيد التحريم، وتأبيد الوقف، ولم يثبت لهذه الألفاظ عرف الاستعمال، فلا يحصل الوقف بمجردها ككنايات الطلاق فيه)( 3).

فهذه الألفاظ لا تعد دالة على الوقف إلا إذا انضم إليها أحد ثلاثة أشياء: 
( أحدها: أن ينضم إليها لفظة أخرى تخلصها من الألفاظ الخمسة فيقول: صدقة موقوفة، أو محبسة، أو مسبلة، أو محرمة، أو مؤبدة.

أو يقول: هذه محرمة موقوفة أو محبسة، أو مسبلة، أو مؤبدة.

الثاني: أن يصفها بصفات الوقف، فيقول: صدقة لا تباع، ولا توهب، ولا تورث؛ لأن هذه القرينة تزيل الاشتراك.

الثالث: أن ينوي الوقف فيكون على ما نوى، إلا أن النية تجعله وقفاً في الباطن دون الظاهر؛ لعدم الإطلاع على ما في الضمائر، فإن اعترف بما نواه لزم في الحكم؛ لظهوره، وإن قال: ما أردت الوقف فالقول قوله؛ لأنه أعلم بما نوى)( 4).

وقال الخرشي -رحمه الله -: (يصح ويتأبد الوقف إذا قال: تصدقتُ على الفقراء، والمساكين، أو على المساجد، أو على طلبة العلم، وما أشبه ذلك، إذا قارنه قيد أيضاً كقوله: لا يباع، ولا يوهب )( 1).

وقال الشيرازي -رحمه الله -: ( وأما التصدق: فهو كناية فيه؛ لأنه مشترك بين الوقف، وصدقه التطوع فلم يصح الوقف بمجرده، فإن اقترنت به نية الواقف، أو لفظ من الألفاظ الخمسة، بأن يقول: تصدقت به صدقة موقوفة، أو محبوسة، أو مسبَّلة، أو مؤبدة، أو محرمة، أو حكم الوقف بأن يقول: صدقة لا تباع، ولا توهب، ولا تورث.صار وقفاً؛ لأنه مع هذه القرائن لا يحتمل غير الوقف.

وأما قوله: حرِّمت، وأبدت، ففيه وجهان: 
أحدهما: أنه كناية، فلا يصح به الوقف إلا بإحدى القرائن التي ذكرنا؛ لأنه لم يثبت له عرف الشرع، ولا عرف اللغة. فلم يصح الوقف بمجرده كالتصدق.

والثاني: أنه صريح؛ لأن التأبيد، والتحريم في غير الأبضاع لا يكون إلا بالوقف فحمل عليه)(2).
انعقاد الوقف بالفعل: 
اختلف العلماء في انعقاد الوقف بالتعاطي على قولين: 
القول الأول: أن الوقف لا يصح إلا بلفظ، وهذا قول الحنفية في ما عدا المسجد، والشافعية - رحمهم الله - ورواية في مذهب الإمام أحمد- رحمه الله - .
فالحنفية يصححون وقف المسجد بالفعل مطلقاً دون غيره.

 قال ابن نجيم -رحمه الله -: ( لا يحتاج في جعله مسجداً إلى قوله: وقفته ونحوه؛ لأن العرف جار بالإذن في الصلاة على وجه العموم، والتخلية بكونه وقفاً على هذه الجهة، فكان كالتعبير به، فكان كمن قدَّم طعاماً إلى ضيفه، أو نثر نثاراً كان إذناً في أكله والتقاطه، بخلاف الوقف على الفقراء لم تجر عادة فيه بالتخلية والإذن بالاستغلال، ولو جرت به في عرف اكتفينا بذلك كمسألتنا)( 1).

وقال النووي - رحمه الله -: ( فلا يصح الوقف إلا بلفظ؛ لأنه تمليك للعين والمنفعة فأشبه سائر التمليكات؛ لأن العتق مع قوته وسرايته لا يصح إلا بلفظ فهذا أولى)( 2 )
و يستثني الشافعية من ذلك المسجد في الأرض الموات.

قال الشربيني -رحمه الله -: ( يستثنى من اشتراط اللفظ ما إذا بنى مسجداً في موات ونوى جعله مسجداً، فإنه يصير مسجداً، ولم يحتج إلى لفظ، كما قاله في الكفاية تبعاً للمواردي؛ لأن الفعل مع النية مغنيان عن هذا القول)( 3 ).
ووجهه السبكي - رحمه الله -: ( بأن الموات لم يدخل في ملك من أحياه مسجدا، وإنما احتيج للفظ؛ لإخراج ما كان ملكه عنه، وصار للبناء حكم المسجد تبعاً )(4).

أما المسجد الذي يوقف في أرض مملوكة، فلا بد من اللفظ عندهم.
قال الشيرازي – رحمه الله -: ( ولا يصح الوقف إلا بالقول، فإن بنى مسجداً وصلى فيه، أو أذن للناس بالصلاة فيه، لم يصر وقفاً؛ لأنه إزالة ملك على وجه القربة، فلم يصح من غير قول مع القدرة كالعتق ) (1). 
وقال ابن قدامة -رحمه الله -: ( وذكر القاضي فيه رواية أخرى أنَّه لا يصير وقفاً إلا بالقول، وهو مذهب الشافعي )( 2 )
القول الثاني: أن الوقف يصح بالفعل، وهذا القول قول المالكية، والحنابلة، على اختلاف بينهم.
 فالحنابلة يصححون الوقف بالفعل، ويشترطون أن تقترن به قرينة دالة على الوقف. قال ابن قدامة ـ رحمه الله ـ: ( وظاهر مذهب أحمد أن الوقف يحصل بالفعل مع القرائن الدالة عليه، مثل أن يبني مسجداً، ويأذن للناس في الصلاة فيه، أو مقبرة ويأذن في الدفن فيها، أو سقاية، ويأذن في دخولها، فإنه قال في رواية أبي داود، وأبي طالب: في من أدخل بيتا في المسجد وأذن فيه، لم يرجع فيه، وكذلك إذا اتخذ المقابر وأذنَ للناس، والسقاية فليس له الرجوع)( 3 ).

واستدل ابن قدامة ـ رحمه الله ـ على ذلك بما يلي: 
1- أن العرف جار بذلك.
2- أن في الوقف بالفعل دلالة على الوقف فجاز أن يثبت به كالقول.
أنه يجري مجرى من قدم إلى ضيفه طعاماً. كان إذناً في أكله، ومن ملأ خابية ماءً على الطريق كان تسبيلاً له، ومن نثر على الناس نثاراً كان إذناً في التقاطه.( 1 ).

إلا أنهم يخصون من ذلك الوقف على المساكين فيشترطون له اللفظ يقول ابن قدامة - رحمه الله -: ( وأما الوقف على المساكين فلم تجر به عادة بغير لفظ، ولو كان شئ جرت به العادة، أو دلت الحال عليه كان كمسألتنا - والله أعلم -)(2).

وإلى تصحيح الوقف بالفعل على العموم قال المالكية. 

يقول الخرشي - رحمه الله -: ( وما يقوم مقام الصيغة كالصيغة، كما لو بنى مسجداً، وخلّى بينه وبين الناس، ولم يخص قوماً دون قوم، ولا فرضاً دون نفل)( 3 ).

وفي الشرح الصغير مع حاشية الصاوي ( وينوب عن الصيغة التخلية بين الناس ...وإن لم يتلفظ بها ) (كما لو بنى مسجداً، وخلى بينه، وبين النَّاس، ولم يخص قوماً دون قومٍ. لا فرضاً دون نفل)( 4). 
(     (     (
كما يكفي في إثبات الوقف شيوعه، واستفاضة العلم بكونه وقفاً. ففي حاشية الصاوي مع الشرح الصغير: ( ويثبت الوقف بالإشاعة بشروطها بأن يطول زمن السماع بأن يشهد الشاهد أنه يعرف الدار التي بموضع كذا وحدّها كذا، وأنه لم يزل يسمع منذ أربعين سنه أو عشرين سنة متقدمة عن شهادته هذه سماعاً فاشياً مستفيضاً من أهل العدل، وغيرهم أن هذه الدار حبس على كذا، أو حبس فقط، و يشهد الآخر بذلك بهذا جرى العمل)( 1 ).

سئل الشيخ محمد بن إبراهيم -رحمه الله - عما إذا لم يجد من كان الوقف تحت يده حججاً للوقف، ولا شهوداً، ولا شيئاً من البينات، غير مجرد وضع اليد، فما العمل فيه؟ هل إذا أقر بوقفيته، ولم يعين الواقف يقبل منه ؟.

فأجاب: ( يثبت الوقف بالاستفاضة، ولا حاجة إلى معرفة اسم الواقف، وإن لم يستفض فيكفي إقرار من هو تحت يده بذلك. ما لم ينازع في ذلك بحجة شرعية)( 2 ).

المطلب الثاني:
أدلة مشروعية توثيق الأوقاف

تعود أصل مشروعية توثيق الأوقاف إلى أصل مشروعية التوثيق بعامة في الفقه الإسلامي، وأما فيما يتعلق بالأوقاف فإن وثيقة وقف عمر بن الخطاب - ( - تعد أقدم وثيقة في الوقف يصلنا خبرها مسنداً. 

وقد رويت في معظم دواوين السنة، وسأورد بعض مروياتها: 
1- عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: ( أصاب عمر بخيبر أرضاً، فأتى النبـي - ( - فقال: أصبت أرضاً، لم أصب مالاً قط أنفس منه فكيف تأمُرني به ؟ قال:  " إن شئت حبَّست أصلها وتصدقت بها" فتصدق عمر: ( أنه لا يباع أصلها، ولا يوهبُ، ولا يورثُ، في الفقراء والقربى، والرقاب، وفي سبيل الله، والضيف، وابن السبيل، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعم صديقاً غير متمول فيه)( 1 ).

2- عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: أصاب عمر أرضاً بخيبر، فأتى النبي  - ( - يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله! إني أصبت أرضاً بخيبر، لم أصب مالاً قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ قال: " إن شئت حبَّست أصلها وتصدقت بها" قال: فتصدق بها عمر، أنه لا يباع أصلها، ولا يبتاع، ولا يورث ولا يوهب، قال: ( فتصدق عمرُ في الفقراء، وفي القربى، وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف، لا جُنَاح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعم صديقاًًًً، غير متمول فيه. 
قال ابن عون: وأنبأني من قرأ هذا الكتاب، أن فيه: غير متأثِّل مالاً )( 1).

3- عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما- قال: أصاب عمر أرضاً بخيبر، فأتى النبي - ( - فقال: ( أصبت أرضاً لم أصب مالاً قط أنفس عندي منه، فكيف تأمرني به قال: " إن شئت حبَّست أصلها، وتصدقت بها" فتصدق بها عمر ( أنه لا يباع أصلها ولا يوهب، ولا يورَّث، للفقراء، والقربى، والرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، وزاد عن بشر، والضيف -ثم اتفقوا - لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، ويطعمَّ صديقاً غير متمول فيه، زاد عن بشر، قال محمد: غير متأثلٍ  مالاً.)( 2 ) 
4- و عن يحيى بن سعيد عن صدقة عمر بن الخطاب - ( - قال: ( نسخها لي عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب.

  بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما كتب عبد الله عُمرُ في ثمغٍ، فقصَّ من خبره نحو حديث نافع.

قال: غير متأثل مالا، فما عَفَا عنه من ثمره فهو للسائل، والمحروم قال: وساق القصة. قال وإن شاء وليُّ ثمغ اشترى من ثمره رقيقاً لعمله، وكتبَ معيقيب، وشهد عبد الله بن الأرقم.

بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به عبد الله عمرُ أمير المؤمنين إن حدث به حَدَثٌ أنَّ ثمغاً، وصرمة ابن الأكوع، والعبدَ الذي فيه، والمائة سهم التي بخيبر، ورقيقه الذي فيه، والمائة التي أطعمه محمد - ( - بالوادي تليه حفصة ما عاشت ثم يليه ذو الرأي من أهلها أن لا يباع، ولا يشترى ينفقه حيث رأى من السائل، والمحروم، وذوي القربى، ولا حَرَجَ على من وليه إن أكل، أو آكل، أو اشترى رقيقاً منه.)( 1 ). 

وهذه الرواية مشعرة بأن كتابة الوصية كانت في خلافته - رضي الله عنه – لأنه وصف بكونه أمير المؤمنين، وكذلك لكون معيقيب كاتبه زمن خلافته.

يقول ابن حجر – رحمه الله -: ( وهذا يقتضي أن عمر إنما كتب كتاب وقفه في خلافته؛ لأن معيقيبا كان كاتبه في زمن خلافته، وقد وصفه فيه بأنه أمير المؤمنين، فيحتمل أن يكون وقفه في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - باللفظ وتولى هو النظر عليه إلى أن حضرته الوصية، فكتب حينئذ الكتاب، ويحتمل أن يكون أخر وقفيته، ولم يقع منه قبل ذلك إلا استشارته في كيفيته، وقد روى الطحاوي وابن عبد البر من طريق مالك عن ابن شهاب قال: قال عمر: " لولا أني ذكرت صدقتي لرسول الله - صلى الله عليه وسلم- لرددتها " فهذا يشعر بالاحتمال الثاني، وأنه لم ينجز الوقف إلا عند وصيته ) (2).
5- عن بشير مولى المازنيين قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: ( لما كتب عمر بن الخطاب صدقته في خلافته، دعا نفراً من المهاجرين والأنصار، فأحضرهم ذلك وأشهدهم عليه، فانتشر خبرها ) (3).

وهذا الأثر يقوي احتمال أن عمر – رضي الله عنه – قد كتب وصيت زمن خلافته.

6- عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: ( أصاب عمر أرضاً بخيبر فقال: يا رسول الله أصبت مالاً بخيبر، لم أصب مالاً قط أنفس عندي منه فما تأمرني. قال: " إن شئت حَبَّست أصلها، وتصدقت بها" فتصدق بها عمر. أنها لا يباع أصلها، ولا يوهب، ولا يورث. تصدق بها في الفقراء، والقربى، والرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف. لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعمَ صديقاً غير متمول فيه.)، قال ابن عون: (فحدثني به رجل آخر أنه قرأها في قطعة أديم أحمر: غَيرَ متأثلٍ مالاً.)( 1 ).

7- عن ابن عمر - رضي الله عنهما- قال: (أصاب عمر أرضاً بخيبر، فأتى النبي - ( - فاستأمره فيها: فقال: إني أصبت أرضاً كثيراً لم أصب مالاً قط أنفس عندي منه فما تأمر فيها: قال: " إن شئت حَبَّست أصلها وتصدقت بها " فتصدق بها على أن لا تباع، ولا توهب، فتصدق بها في الفقراء، والقربى، وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف. لا جناحَ ـ يعني على من وليها ـ أن يأكل أو يطعم صديقاً غير متمول.)( 2 ).

8- عن ابن عمر عن عمر - ( - قال: سألت رسول الله - ( - عن أرض لي بثمغ قال" احبس أصلها وسبل ثمرتها"( 3).

9- عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: ( أصاب عمر بن الخطاب أرضاً بخيبر، فآتى النبي - ( - فاستأمره، فقال: يا رسول الله إني أصبت مالاً بخيبر لم أصبْ مالاً قط هو أنفس عندي منه فما تأمرني به، فقال: " إن شئت حبَّست أصلها وتصدقت بها" قال: فعمل بها عمر أن لا يباع أصلها، ولا يوهب، ولا يورث تصدَّق بها للفقراء، وفي القربى، وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقاً غير متمولٍ )( 1 ).

10- عن ابن عمر - رضي الله عنهما-: ( أن عمر تصدَّق بمال له على عهد رسول الله - ( - وكان يقال له ثمغ، وكان نخلاً، فقال عمر: يا رسول الله! إني استفدت مالاً، وهو عندي نفيس، فأردت أن أتصدق به فقال النبي - ( -: " تصدق بأصله، لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث، ولكن ينفق ثمره " فتصدق به عمر. 
فصدقته تلك في سبيل الله، وفي الرقاب، والمساكين، والضيف، وابن السبيل، ولذي القربى، ولا جناح على من وليه أن يأكل منه بالمعروف، أو يُوكلَ صديقهُ، غير متمول   به )( 2).
وفي هذه الرواية نكتة لطيفة، وهي أن الشرط من كلامه صلى الله عليه وسلم. يقول ابن حجر - رحمه الله -: ( وهذا ظاهره أن الشرط من كلام النبي - ( - بخلاف بقية الروايات فإن الشرط فيها ظاهره أنه من كلام عمر - ( -)( 3). 

المطلب الثالث:
جهة التوثيق

يندرج توثيق الأوقاف ضمن الأصل العام في التوثيق في الفقه الإسلامي، فلئن كان التوثيق في الديون لحفظ حقوق الأفراد، فإن الأوقاف لها متعلقات من جهات عدة: 
 فهي قربة من القرب إلى الله عز وجل ولذلك فإن بعض العلماء يرون أن الوقف ينتقل إلى ملك الله (، وهذا قول الحنفية، والظاهرية، وهو الراجح في مذهب الشافعية، ورواية عند الحنابلة.( 1 )

وهو حق للموقوف عليهم، ولذلك قال بعض العلماء أن العين الموقوفة تنتقل إلى ملك الموقوف عليهم المنتفعين من الوقف وهو القول المشهور عند الحنابلة.( 2 ) 

وهو وقف الواقف تقرب به إلى ربه، ولهذا قال بعض العلماء أن الوقف لا يُخرج العين الموقوفة عن ملكية واقفها بل تبقى على ملكه مع تحبيسها لله ( فلا يحق له بيعها، وبهذا القول قال المالكية، وهو رواية عند الحنابلة، ورجحه ابن الهمام من الحنفية.( 3 )
والحق أن الوقف عين تعلقت بها متعلقات عدة، ولشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في ذلك كلام نفيس، إذ يقول: ( وقول القائل: يملكه صاحبه، أو لا يملكه في ذلك، وفي نظائره كقوله: العبد يملك أو لا يملك، وأهل الحرب هل يملكون أموال المسلمين، أو لا يملكونها، والموقوف عليه هل يملكون أموال المسلمين، أو لا يملكونها، والموقوف عليه هل يملك الوقف أو لا يملكه؟ إنما نشأ فيها النزاع بسبب ظن كون الملك جنساً واحداً تتماثل أنواعه، وليس الأمر كذلك، بل الملك هو القدرة الشرعية، والشارع قد يأذن للإنسان في تصرف دون تصرف ويملكه ذلك التصرف دون هذا فيكون مالكاً ملكاً خاصاً ليس هو مثل ملك الوارث، ولا ملك الوارث كملك المشتري من كل وجه، بل قد يفترقان، وكذلك ملك النهب، والغنائم، ونحوها قد خالف ملك المبتاع والوارث، فقول القائل: أنه يملك الأضحية المعينة إن أراد أنه يملكها كما يملك المبتاع، بحيث يبيعها، ويأخذ ثمنها لنفسه، ويهبها لمن يشاء، وتورث عنه ملكاً فليس الأمر كذلك، وكذلك إن أراد بخروجها عن ملكه أنه انقطع تصرفه فيها كما ينقطع التصرف بالرق، أو البيع فليس الأمر كذلك، بل له فيها ملك خاص، وهو ملكه أن يحفظها، ويذبحها ويقسم لحمها ويهدي، ويتصدق، ويأكل، وهذا الذي يملكه من أضحية لا يملكه من أضحيته غيره.)( 1 )
وكثرة المتعلقات تدل على وجوب حفظ الوقف من العوادي، ومن أكبر أسباب الحفظ التوثيق، وهو حفظ للوقف حتى من الواقف إذ ملكه عليه ليس ملكاً تاماً يملك معه العدول عن الوقفية ببيع أو نحوه، وبهذا يتبين أن الوقف أحق بالتوثيق من الحقوق الخاصة، بل ما كان من دليل على التوثيق بعامة فهو على توثيق الأوقاف أدل، وقد دل عمل المسلمين منذ العهود الأولى على قيامهم بتوثيق الأوقاف.

بما أن الوقف يثبت ابتداءاً بين العبد وربه، فإن من تمام ذلك توثيق الوقف، وقد كان توثيق الوقف يجري على أنحاء عدة: 
الأول: أن يوثق الواقف وقفه بنفسه، ومن هذا وقف عمر - ( - ففي سنن أبي داود عن ابن عمر قال: ( أصاب عمر أرضاً بخيبر فأتى النبي( فقال: " أصبت أرضاً لم أصب مالاً قط أنفس عندي منه فكيف تأمرني به قال: " إن شئت حبَّست أصلها وتصدقت بها " فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها، ولا يوهب، ولا يورث للفقراء، والقربى، والرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، وزاد عن بشرٍ، والضيف ـ ثم اتفقوا ـ لا جناح على من وليها، أن يأكل منها بالمعروف، ويطعم صديقاً غير متمول فيه. زاد عن بشرٍ قال: وقال محمد غير متأثلٍ مالاً )( 1 ).

وعن يحيى بن سعيد عن صدقة عمر بن الخطاب ( قال: (نسخها لي عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب.

بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما كتب عبد الله عمر في ثمغ فقصَّ من خبره نحو حديث نافع.

قال غير متأثل مالاً فما عفا عنه ثمرة فهو للسائل، والمحروم قال: وساق القصة، قال: وإن شاء وليُّ ثمغ اشترى من ثمره رقيقاً لعمله وكتب معيقيب، وشهد عبد الله بن الأرقم.

بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين إن حدث به حدث أن ثمغاً، وصرمه ابن الأكوع، والعبد الذي فيه، والمائة سهم التي بخيبر، ورقيقه الذي فيه، والمائة التي أطعمه محمد - - (بالوادي تليه حفصة ما عاشت ثم يليه ذو الرأي من أهلها أن لا يباع، ولا يشترى ينفقه حيث رأى من السائل، والمحروم، وذوي القربى، ولا حرج على من وليه إن أكل، أو آكل، أو أشترى رقيقاً منه)( 2 ).

وهذا يدل على أن الموثق للوقف هو الواقف وإنما كتب الكاتب عن أمره.

وعلى ذلك جرى الناس في أزمنة عديدة.

ففي كتاب وقف لأحد الأمراء، وهو الأشرف برسباي قال: ( بعد البسملة والصلاة على النبي - ( - هذا كتاب وقف صحيح شرعي لا ينسخ حكمه، ولا يندرس رسمه، ولا ينقطع ثوابه وأجره، أمر بكتابته الواقف المشار إليه، وأشهد على نفسه الكريمة أن وقف وتصدق بجميع ما يأتي ذكره ووصفه الجاري بيد مولانا الواقف حسبما يشهد بذلك المكتوب المحضر لشهوده الثابت في الشرع الشريف)( 1 ).

وقد أوقف وقفاً وثقه بنفسه صالح بن إبراهيم بن عيسى -رحمه الله - ونصه: ( الحمد لله أقر ّ صالح بن إبراهيم بن عيسى في حال جواز صدور الإقرار منه شرعاً بأنه وقّف ما هو في ملكه، وتحت تصرفه، وهي ارضه المسماة بالنميلات خارج عنه سدسها وَقَّفَ الأرض المذكورة على صوام أشيقر على صفة وقف صبيح، وكذلك وقَّف نصيبه في العطينة من أرض ونخل المعروفة تلي أرض نجلى تبع لوقف النميلات، واستثنى الواقف غلة الوقف مدَّة حياته والأرض المذكورة تتبع عيش الصوام إذا فرق من ارض بدر، والحميدية وغيرهن. و ارض النميلات المذكورة معروفة يحدها من جنوب ارض بدر، ويحدها من شمال العشرية، والعطينة، غلتها توكل في شهر رمضان. شهد على ذلك عبد الكريم بن محمد بن حمد بن شنيبر و عبد الله بن سليمان بن عياف، وشهد به كاتبه عبد الرحمن بن محمد بن عثمان أبا حسين بتاريخ ذا القعدة سنة أحد وثلاثمائة بعد الألف ) ( 2 ) .

الثاني: أن يوثق الوقف عند بعض الموثقين من أهل العلم وطلابه الذين ليس لهم ولاية قضائية، وقد اشتهر جمع من طلاب العلم، وهذا لأن التوثيق من باب الإثبات لما ينهى به الواقفين، وليس من باب الحكم بين الخصوم، يقول الشيخ ابن بسام في ترجمة الشيخ: عبد الرحمن بن سعدي ـ رحمه الله ـ: ( كما نفع الله به الخاصة والعامة، فإنه صار مرجع بلاده، وعمدتهم في جميع أحوالهم وشؤونهم، فهو مدرس الطلاب، و واعظ العامة، وإمام الجامع، وخطيبه، ومفتي البلاد، وكاتب الوثائق، ومحرر الأوقاف، وعاقد الأنكحة، ومستشارهم في كل ما يهمهم )( 3).

وقال في ترجمة الشيخ: يوسف بن عبد العزيز الشبل - رحمه الله -: ( صار من الثقات المعتبرين في بلده، فكان المواطنون يوثقون وصاياهم وأوقافهم ومدايناتهم عنده، ويرضونه، ويعتبرونه لذلك، وصار القضاة يعتبرون كتاباته وتوثيقاته )( 1 ).

وبين في ترجمة / عبد اللطيف بن ابراهيم آل الشيخ - رحمه الله - أنه قد جعل من همومه السعي في مصالح الناس وقضاء حوائجهم فكان يستقبل الناس في داره - حسبة وتقرباً إلى الله - ليضبط لهم مبيعاتهم، ومدايناتهم، وإقراراتهم وأوقافهم، ووصاياهم ولم يزل على ذلك حتى توفاه الله (2 ).

وقال في ترجمة الشيخ: عبد الله بن وائل التويجري، وما عمله في قريته ( ضراس ):  ( فصار إمام جامعها، وخطيبها، والمدرس، والمفتي فيها، وصار هو القائم بشؤونها الدينية كلها، فهو مرجع أهلها في العقود، وكتابة الوثائق في الأوقاف، والوصايا وغيرها)( 3 ).

ونجد في خواتيم كثير من الوثائق الوقفية في نجد أن كتابها من العلماء وطلاب العلم الموثوقين، ففي وصية لأحد الأعيان في بلدة أشيقر أوقف فيها بعض الأعيان الوقفية وقال: ( شهد على ذلك عبد الله، وعبد العزيز، وعبد الرحمن أبناء الموقف، وشهد بذلك وكتبه راجيا من الله التخفيف محمد بن عبد اللطيف حامداً لله ومصلياً على نبيه ومسلماً.)( 4)
ومحمد عبد اللطيف الباهلي - رحمه الله - كان ممن تولى الأمانة والخطابة في بلده.

 الثالث: أن يوثق الوقف قاضِ له ولاية شرعية، وهذا غالب ما يكون في الأوقاف الخاصة في الحواضر، والتي يوجد فيها القضاة، وفي أزمنة الاستقرار السياسي، وشواهد هذا كثيرجداً، إذ صار هو الأصل في توثيق الأوقاف.
وكون القضاة يوثقون الأوقاف، أو يحددون توثيقها، أو يصدقون على توثيقها لا يعني أن الوقف لا يلزم إلا بحكم حاكم.

وبهذا يتبين أن صور جهات التوثيق منها ما هو قضائي، وهي: المحاكم المختصة بذلك.

ومنها ما ليس بقضائي، وهو نوعان: 
1- أن يقوم الموقف بتوثيق وقفه بنفسه.

2- أن يقوم طالب علم بالتوثيق و الشهادة على الوقف، كما يتعارف عليه بعض المجتمعات.

المطلب الرابع:
لزوم الوقف، وعلاقته بحكم الحاكم

 إن جمهور أهل العلم يرون أن الوقف يلزم بمجرده كما هو مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة - رحمهم الله جميعاً-.

فعند الحنفية نجد أن أبا حنيفة - رحمه الله - لا يرى لزوم الوقف إلا بحكم حاكم حيث يقول - رحمه الله -: ( لا يزول ملك الواقف عن الوقف إلا أن يحكم به الحاكم، أو يعلقه بموته، فيقول إذا مت فقد وقفت داري على كذا.)( 1 )
وأما صاحباه أبو يوسف ومحمد - رحمهما الله - فيقول المرغيناني - رحمه الله -:  ( وعندهما هو: حبس العين على حكم ملك الله تعالى، فيزول ملك الواقف عنه إلى الله تعالى على وجه تعود منفعته إلى العباد، فيلزم ولا يباع ولا يوهب، ولا يورث)( 2 ).

ويقول الشيخ مصطفى الزرقا- رحمه الله -: ( على أن أبا حنيفة - رحمه الله - يقول كصاحبه بلزوم الوقف، وعدم جواز الرجوع عنه، في أربع حالات) منها: ( أن يقضي قاضٍ بلزومه. وذلك كما لو أراد الواقف الرجوع بحجة عدم اللزوم، على رأي أبي حنيفة وخاصمه الموقوف عليه، فقضى القاضي باللزوم، ومنع الواقف من الرجوع، فإن هذا الوقف يصبح متفقاً على لزومه في سائر الاجتهادات، وهذا متفرع عن نظرية فقهية متفق عليها. هي: أن القضاء في فصل مجتهد فيه، يرفع الخلاف. ومعنى الفصل المجتهد فيه: النظريات، والمسائل المختلف فيها بين الفقهاء المجتهدين)( 1 ).

ويقول الخرشي من المالكية - رحمه الله -: ( أن الشيء المملوك يصح وقفه، ويلزم ولولم يحكم به حاكم )( 2 ) .

ويقول النووي من الشافعية - رحمه الله - إن الوقف: ( في الأحكام المعنوية: فمنها اللزوم في الحال، سواء أضافه إلى ما بعد الموت، أم لم يضفه، وسواء سلمه، أم لم يسلمه، قضى به قاضٍ، أم لا )( 3) .

وعند الحنابلة يقول ابن قدامة - رحمه الله -: ( ولأنه تبرع يمنع البيع، والهبة، والميراث، فلزم بمجرده كالعتق)( 4 ) .

ومع ذلك فإن حجج الوقفيات المسجلة في بعض المحاكم على حين نقص في تنظيمها في مرحلة من مراحل التاريخ تحتاج إلى ضبط، ومعرفة ما يعتبر وما لا يعتبر، ويلخص الأمر الشيخ مصطفى الزرقا ـ رحمه الله ـ فيقول: (.. الوقفيات واعتبارها على مراتب: 
1- الوقفيات المقضي بصحتها ولزومها، إذا كانت مسجلة في سجل قاضيها، لا في زمن متأخر عنه.
2- الوقفيات المسجلة في سجل المحكمةِ، من قِبَل واقفها، دون أن يلحقها حكم بصحتها ولزومها.
وهذه الوقفيات بنوعيها، تعتبر ثابتة المضمون، ويُعمل بها، ويثبت بها الوقف وشروطه، عند الإختلاف، غير أن النوع الثاني لا يمنع النزاع في صحة الوقف أو لزومه، لعدم الحكم بذلك.

3- الوقفيات المسجلة في سجل قاض متأخر غير قاضيها، مِنْ قِبل غير واقفها.
4- صور الوقفيات المستخرجة من سجلات المحاكم، ولو كانت تحمل خاتم قاضٍ وتوقيعه، إذا كان أصلها مفقوداً من السجل، أو كانت تخالف الأصل المسجل.
5- صكوك الوقفيات غير المسجلة، مما يوجد في أيدي بعض المدَّعين. وهذه الأنواع الثلاثة لا تعتبر، ولا يثبت بها الوقف وشروطه. ومثالها الوقفيات التي توجد مسجلة في سجلات دوائر الأوقاف اليوم، وليس لها أصل موافق معتبر في سجلات المحاكم، فليس لها قوة إثباتية )( 1 ).

المبحث الرابع:
الأصول الإجرائية للتوثيق، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: 
             عناصر الوثيقة الوقفية.

المطلب الثاني: 
                   الإجراءات القضائية في توثيق الأوقاف في                        المملكة العربية السعودية

المطلب الثالث: 
                 تجديد التوثيق.

المطلب الرابع:  
                     تجربة المملكة العربية السعودية في مجال توثيق الأوقاف.
المطلب الأول:
عناصر الوثيقة الوقفية

تتضمن الوثيقة الوقفية - سواء أكانت عرفية أم قضائية - عناصر أساسها مشترك بين جميع الوثائق على اختلاف الأعصار، وتختلف بعضها عن بعض باعتبار الزمان، حيث تختلف لغة الإنشاء، أو باختلاف المذاهب حيث تختلف اشتراطات بعض الفقهاء، وابتغاء توضيح الأمر فإني أذكر العناصر محللاً لمجموعة من الوثائق مختلفة العصور.

أولاً: الاستهلال: 
حيث تبدأ الوثائق الوقفية في الغالب بالبسملة ( بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما كتب عبد الله عمر في ثمغ .. ) ( 1 ) .

أو بحمد الله تعالى فيقول: ( الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد ومن والاه )( 2 ) .

ثانيا: ذكر المحكمة أو القاضي: 
حيث يذكر في بعض الوثائق اسم المحكمة مسبوقاً بعبارات التعظيم، والتضخيم     ( بالمحكمة الشرعية المطهرة بحط باب الشعرية بمصر المحمية ) أو يقول ( المحروسة ) أو    ( بالباب العالي أعلاه الله تعالى وشرفه إلى يوم الدين ) ( 3 ) .

ويذكر في بعضها اسم القاضي ( لدي أنا فهد بن إبراهيم المحيميد القاضي بالمحكمة الكبرى بالمدينة المنورة)( 1 ).

ثالثاً: ذكر الواقف: 
فيقول: ( هذا ما كتب عبد الله عمر في ثمغ ) ( 2 )، أو: ( هذا كتاب فلان بن فلان الفلاني في صحة من بدنه وعقله وجواز أمره)( 3)، أو: ( حضر عبد الرحمن بن إبراهيم بن حسن الضحيان رقم السجل المدني ( 10197229981 ) الأستاذ في كلية الدعوة بفرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ) ( 4 ).

رابعاً: إثبات ملكية الواقف للعين: 
حيث تدل الصيغ الواردة في هذه الوثائق على إثبات ملكية الواقف للعين بموجب الحجج الشرعية الدالة على ذلك، وعلى حقه في التصرف فيها، ومن ذلك ما جاء في إحدى الوثائق ( والجاري كامل المكان المذكور في ملك إبراهيم الواقف المذكور، ويده وحوزه، وتصرفه الشرعي بمفرده إلى تأريخه، ويشهد له بذلك الحجتين الشرعيتين المسطرتين من هذه المحكمة ..، وللواقف المذكور ولاية إيقاف ذلك بالطريق الشرعي) ( 5 ).

خامساً: ذكر نوع الموقف: 
 حيث يحدد الواقف نوع ما أوقف. ففي وقفية عمر - (- ذكر الأعيان الموقوفة فقال: ( أن ثمغاً، وصرمة ابن الأكوع، والعبد الذي فيه، والمائة سهم التي بخيبر، ورقيقه الذي فيه، والمائة التي أطعمه محمد - (- بالوادي ... ) ( 1 ).

وفي وقفية إبراهيم علي سلام قال: ( وتصدق لله بجميع المكان الكاين بمصر المحروسة بخط الرميلة داخل الدرب المعروف بمضارب الخيام سابقاً، والآن بدرب الفرن، والحمام الخراب)( 2 ).

سادساً: ذكر صيغة الوقف: 
ففي وقفية عمر - (- بعد ذكر الأعيان الوقفية قال: (.. لا يباع ولا يشترى ينفقه حيث رأى من السائل والمحروم، وذوي القربى، ولا حرج على من وليه إن أكل، أو آكل، أو اشترى رقيقاً منه )( 3).

وفي بعض الوثائق ( وحبستها صدقة بته مسبلة لوجه الله، وطلب ثوابه لا مثنوية فيها ولا رجعة حبساً محرمة لا تباع ولا تورث، ولا توهب)( 4 ).

سابعاً: ذكر مصارف الوقف: 
ففي وقفية عمر- ( -: ( ينفقه حيث رأى من السائل والمحروم وذوي القربى، ولا حرج على من وليه إن أكل، أو آكل، أو اشترى رقيقاً منه ) ( 5 ).

وفي وثيقة وقف إبراهيم علي سلام فيقول: ( أنشأ الواقف المذكور وقفه هذا من تاريخه على أن ينتفع بذلك وبما شا منه سكناً واسكاناً وغلة واستغلالاً بساير وجوه الإنتفاعات الشرعية الوقفية أبدا ما عاش ودايما ما بقى من غير مشارك له في ذلك، ولا منازع، ولا رافعاً ليده عن ذلك وقفاً شرعياً على ما يبين فيه ما هو على زوجته الحرمة زليخا .....، وما هو على والدته الحرمة محضية......، وما هو على أولاده الموجودين الآن، وعلى من سيحدثه الله سبحانه وتعالى له من الأولاد ذكوراً وإناثاً)( 1 ).

وفي وثيقة أخرى: ( أني تصدقت بها على ولدي لصلبي ذكرهم وانثاهم من كان منهم حياً اليوم، أو حدث بعد اليوم ..... فإذا انقرضوا ولم يبق منهم أحد فهذه الدار حبس على موالي الذين أنعمت عليهم وأنعم عليهم أبائي بالعتاقة لهم وأولادهم وأولاد أولادهم ما تناسلوا ذكرهم وأنثاهم ..... فإذا انقرضوا فلم يبق منهم أحد فهذه الدار حبس صدقة لوجه الله تعالى على من يمر بها من غزاة المسلمين وأبناء السبيل، وعلى الفقراء والمساكين من جيران هذه الدار وغيرهم من أهل الفسطاط، وأبناء السبيل والمارة)( 2 ).

ثامناً: ذكر شروط الواقف: 
حيث ينص الواقفون على شروطهم: 
ففي إحدى الوثائق: ( وشرطت الواقفة المذكورة في وقفها هذا شروطاً منها: أن يُبدأ من ريع ذلك بعمارته ومرمته وما فيه البقا لعينه والدوام لمنفعته ولو صرف في ذلك جميع غلتة)( 3 ).

وكثيراً ما تذكر ( الشروط العشرة ) وهي شروط أجازها المذهب الحنفي، وكثرت
في أوقاف المتأخرين( 1 )، ففي إحدى الوثائق: ( شرط لنفسه في وقفه هذا شروطاً من جملتها شرط الادخال، والاخراج، والاعطاء، والحرمان، والزيادة، والنقصان، والتغيير والتبديل، والاستبدال، والاسقاط لمن شا متى شا مدة حياته، وليس لأحد ٍمن بعده فعل شيئ من ذلك شروطاً شرعية باعترافه بذلك)( 2)، وقد تتداخل الشروط مع المصارف.

تاسعاً: ذكر الناظر: 
أن يذكر الواقفون شرطهم بتحديد ناظر الوقف إما باسمه، أو وصفه، أو الجمع بين ذلك، ففي أوله يذكر الاسم، ثم يذكر بعده الوصف، فقد جاء في بعض روايات وقفية عمر ابن الخطاب - (- ما نصه: ( تليه حفصة ما عاشت ثم يليه ذو الرأي من أهلها)( 3 ).

وفي وقفية معاصرة قال الواقف: ( وجعلت النظارة لي مدة حياتي، ثم للأرشد من أولادي ذكوراً وإناثاً، ثم أولادهم ذكوراً وإناثاً ما تناسلوا، ثم من بعدهم للقائم بأمر المسجد النبوي في المدينة المنورة)( 4 ).

عاشراً: ذكر الشهود والكاتب: 
إذ تذكر في صكوك الوقفية أسماء الشهود والكاتب كما في وقفية عمر - ( -   ( وكتب معيقيب وشهد عبد الله بن الأرقم )(5 )، ويكون الكاتب في السياق شاهد فهو كاتب شاهد، و ترد أسماء الشهود بعد الصيغ الخاصة بذكر القضاة مع التعريف بهم بعد عبارة ( بحضرة كل من ) ثم تذكر أسماء الشهود بألقابهم مثل ( الشيخ العمدة الفاضل ) أو مع ذكر وظائفهم وحرفهم ( شيخ الحارة ) أو ( القصاب ) ثم تختم بالدعاء لهم مع ذكر الشهادة ( وثبت الاشهاد بذلك لدى مولانا شيخ الإسلام المشار إليه أعلاه بشهادة  شهوده )( 1 ).

الحادي عشر: التحذير من التغيير والإبدال: 
حيث تتضمن كثير من الوثائق الوقفية التحذير من التغيير والإبدال وتذكر الآية الكريمة: ( فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم([البقرة، الآية: 181 ].

   وقد جاء في بعض الوثائق: ( فلا يحل لاحدٍ أن يغيره أو يبدله أو يسعى في إبطال شيئ منه )( 2) ثم استشهد بالآية السابقة.

الثاني عشر: ذكر التاريخ: 
يُذكر تأريخ الوقفية فيقول الموثق ( وبه شهد وحرر ووقع وسطر في ثامن من شهر القعدة الحرام سنة ثلاث ومايتين وألف من الهجرة وحسبنا الله )( 3).

وفي وثيقة وقفية معاصرة (حرر في 26/1/1421هجرية)( 4 ). 

الثالث عشر: تأكيد صحة التصرف: 
حيث وردت عدة صيغ متشابهة لتؤكد صحة التصرف وتأبيده من ذلك قولهم ( في صحة من بدنه، وعقله، وجواز أمره )( 1).

وقولهم: ( وقفاً صحيحاً شرعياً، وحبساً صحيحاً مرعياً، وصدقة جارية على الدوام سرمداً، لا يباع ذلك ولا يورث ولا يرهن، ولا يناقل به، ولا ببعضه قايماً على أصوله مسبلاً على سبله، محفوظاً على شروطه الأتي ذكره فيه ابد الآبدين، ودهر الداهرين إلى ان يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير  الوارثين. ) ( 2)                 
الرابع عشر: ذكر القضاة ومكان المحكمة: 
حيث يرد في الوثائق ذكر القضاة، ففي إحداها ذكر القاضي الحنفي بمفرده في هذه الوثائق بعد عبارة ( لدي سيدنا ومولانا ) مع ذكر مذهبه: ( الحاكم الشرعي الحنفي) أو (قاضي القضاة) مسبوقاً ببعض الألقاب مثل: ( فخر قضاة الإسلام ) و (كمال ولاة الأنام ) و ( شيخ مشايخ الإسلام ) و ( ملك العلماء الأعلام ) و ( قاموس البلاغة ونبراس الإفهام ) ثم ذكر الدعاء للقاضي بعبارات من مثل: ( دام فضله وزيد في علاه آمين ) ( 3)، كما افتتحت الوثائق بذكر اسم المحكمة مسبوقاً بعبارات التعظيم، والتضخيم، والتفخيم ( بالمحكمة الشرعية المطهرة بخط باب الشعرية ) ثم مكانها ( بمصر ) ثم الدعاء: ( المحمية ) أو ( المحروسة ) أو ( بالباب العالي أعلاه الله تعالى وشرفه إلى يوم الدين )( 4).

وفي وقفية معاصرة قال: ( القاضي بالمحكمة الكبرى بالمدينة المنورة: فهد بن إبراهيم المحيميد ) وختم ووقع( 1 ).
 الخامس عشر: تسليم الوقف للتوثيق: 
فتضمنت هذه الوثائق عدة صيغ متشابهة تدل على تسليم الوقف لمتولٍ شرعي؛ إثباتاً لصحته، وذلك من مثل: ( وسلمت وقفها لمتولٍ شرعي تسلماً شرعياً، فقد تمَّ هذا الوقف ولزم ونفذ حكمه وحسم وصار وقفاً من أوقاف الله الأكيدة.)( 2)

السادس عشر: المصادقة على صحة الخاتم والتوقيع: 
 ففي وثيقة معاصرة قال: ( نصادق على صحة ختم وتوقيع فضيلة الشيخ: فهد المحيميد، رئيس محاكم منطقة المدينة المنورة د: صالح بن عبد الرحمن المحيميد ) ثم ختم بخاتمه الخاص، ووقع على المصادقة، ثم ختم بختم المحكمة الكبرى بالمدينة المنورة( 3).

السابع عشر: التسجيل: 
   وذلك بنقل وثيقة الوقف في سجل المحكمة؛ ليكون لها مستند ثابت لدى المحكمة يرجع إليه عند الحاجة إلى ذلك.

   ويوضع رقم التسجيل على الصك نفسه.

المطلب الثاني

الإجراءات القضائية في توثيق الأوقاف في المملكة العربية السعودية

يجري نظام توثيق الأوقاف في المملكة العربية السعودية على الأصول الشرعية العامة، مع التأكيد على بعض الجوانب الإجرائية، وهذا عرض مجمل لمجريات التوثيق: 
أولاً: جهة الاختصاص: 
- المحاكم العامة.
- المحاكم الفردية في البلدان التي ليس بها محاكم متخصصة.
- كتابات العدل لإثبات وقفية الأراضي المخصصة مساجد في المخططات المعتمدة سواء كانت المخططات منحاً، أو مملوكة لأشخاص( 1 ).

ثانيا: مقدم الطلب: 
يقدم الطلب: 
1- الواقف.
2- وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في الأوقاف التي تقع تحت نظَّارتها.
3- الجهات الرسمية المشرفة على المرافق الوقفية العامة مثل: 
    وزارة الشئون البلدية والقروية فيما يتعلق بالمقابر ونحوها.

ثالثاً: تقديم الطلب: 
يقدم الطلب باستدعاء مبدوء بالبسملة ومنظم كالتالي: 
1- اسم المحكمة.
2- اسم الواقف، والجنسية وما يثبت الهوية.
3- نوع الموقوف، وموقعه، وطبيعته، وحدوده، وأبعاده، ومساحته، ومحتوياته.
4- مصارف الوقف، وشروط الواقف.
5- طلب إثبات ذلك شرعاً.
6- تاريخ الطلب، والتوقيع على الطلب.
7- يصطحب الموقف معه ( صك العقار المراد إثبات وقفيته؛ أو جزء منه، المتضمن ملكية المنهي أو المنهيين للعقار)( 1 ).

وجاء في نظام المرافعات: ( على طالب تسجيل الوقف أن يقدم طلباً بذلك إلى المحكمة المختصة مشفوعا بوثيقةٍ رسمية تثبت تملكه لما يريد إيقافه)( 2 ).
رابعاً: إجراءات الإثبات: 
1- يسلم الطلب ويقيد في المحكمة ويحال إلى أحد القضاة إذا كان في المحكمة عدد من القضاة.
2- يجري القاضي ما يلزم من: 
1- (التأكد من أهلية المنهي شخصاً كان، أو أكثر للتبرع وإثبات الوقفية)( 1 ).
2- التأكد من ثبوت ملكية طالب الإثبات للعين إذ نص نظام المرافعات على أنه   ( لا يجوز للقاضي تسجيل إنشاء أي وقف إلا بعد ثبوت تملك واقفه إياه، وبعد التأكد من خلو سجله مما يمنع من إجراء التسجيل).( 2 )
  فالوقف فرع عن التملك، ولا يسوغ إثبات الوقف ما لم يكن الملك للعين ثابتاً ( 3).

( ويتأكد القاضي من سريان مفعول صك العقار، وصلاحيته للاعتماد عليه) ( 4 ).

3- يطلب القاضي حضور الواقف ومعه ما يثبت هويته.
4- يسمع القاضي إقرار الواقف ويأمر بضبطه مع ضبط شهادة الشهود المعرفين على التعريف، وصحة التصرف، والإقرار ثم يأمر بأخذ تواقيع الجميع على ذلك، ويحكم بصحة ذلك، ويوقع عليه ويختمه بخاتمة في دفتر الضبط.
هـ-( إذا كان صك الملكية يشمل العقار المراد إيقافه كاملاً، فإنَّه يهمش عليه وعلى سجله بما ثبت، وينوه في صدر التهميش إلى الشخص المنهي، ومن ثم يسلم الصك إلى الجهة التي لها النظارة على المساجد)( 5 ).

6- (إذا كان الموقع المراد إيقافه جزءاً من مشمول صك فيتم إخراج صك مستقل يتضمن خلاصة ما تم ضبطه، ويهمش على صك الملكية بما ثبت، ومن ثم يسلم صك الملكية لمالك العقار، ويسلم صك إثبات الوقفية مع صورة من صك الملكية بعد التهميش على أصله إلى الجهة التي لها النظارة ).( 1 )
7- ( يأمر القاضي بإخراج صك شرعي بذلك، ويوقعه بختمه، ويضع على ظهره كاتب الضبط رقم، وتاريخ، وصفحة وجلد، وعام ضبطه، ويوقع على ذلك، ثم يختم بختم المحكمة الرسمي، ويحال لتسجيله حسب المتبع في تسجيل الصكوك، فيسجل، ويتم تسليمه لصاحبه أو صاحبته بعد أخذ التوقيع بدفتر " تسليم الصكوك " )( 2 ).

المطلب الثالث:
تجديد التوثيق

إن التغيرات السياسية، والاجتماعية التي يشهدها العالم تحتاج إلى تجديد توثيق الأوقاف خاصة إذ عمِّرت هذه الأوقاف، وبقيت سنين متطاولة، ربما بليت فيها الوثائق وتلفت، أو درست معالمها، أو نُسي كونها وقفاً، أو تغير الولاة ونحوهم، ولذلك يشترط بعض الواقفين إعادة النظر في صكوك الوقفية كلما مرّ على الوقف مدة معلومة، بأن يصار إلى القضاة؛ لتأكيد إثبات الوقفية، وذلك تذكيراً بإثباتها، وللتأكد من عدم تلف الوثائق، سواء أكانت الوثائق في أصلها عرفية على يد بعض الواقفين أو طلبة العلم، أو كانت قضائية، وتجديد الوثيقة له علاقة من حيث الحكم بأصل التوثيق فإذا تبين أن التوثيق مشروع، فتجديده عند وجود الدواعي مشروع.

يقول الأشرف برسباي في الوقف الخاص بالجامع الأشرف في القاهرة في سياق ذكر شروط الوقف: ( وأن يتعاهد كتاب الوقف في كل عشر سنين بالإثبات، والتنفيذ على السادة القضاة قضاة [ هكذا في الأصل ]، ويصرف أجرة الموقعين على العادة، وثمن أوراق، وغير ذلك. وأن يتعاهد كتاب الوقف بالقراءة في كل سنة بحضرة شيخ الصوفية(1)، والمستحقين؛ ليحيطوا علماً بحال الوقف وشروطه)( 2 ).

وكثيراً ما يتعاهد القضاة توثيق صحة تلك الصكوك، ففي وقفية صلاح الدين الأيوبي ـ رحمه الله ـ نجد أنه كلما ولي قضاء القدس قاضٍ قام بتوثيق شهادته بصحة الوقف على الصك حتى كتبت عليها بذلك جملة كبيرة من القضاة منهم، وكل قاض يشهد من بعده.

ومن ذلك ما ورد في صك الوقفية من قولهم: ( ومضمون اشهاد اقضى القضاة علاى الدين الاموي المسمى انه ثبت عنده اشهاد العبد الفقير إلى الله تعالى، اقضى القضاة شمس الدين الحكري، المسمى اعلاه بجميع ما نسب اليه (ختم ) المشار اليه اعلاه المؤرخ يوم الجمعة خامس عشر شعبان سنة تسع وستين وسبعماية، ثبوتا صحيحاً شرعياً، موثوقاً، مركوناً اليه، معدلاً ( ختم ) شرعاً، الاشهاد على نفسه الكريمة حرسها الله تعالى بثبوت ذلك عنده، وتنفيذه، فاستخار الله كثيراً، واتخذه هادياً ونصيراً، وروى فيه فكره ( ختم ) على نفسه الكريمة بثبوت ذلك، وتنفيذه بعد استيفاء شرايطه الشرعية، واعتباره ما يجب اعتباره)( 1 ) .

وفي آخرها ورد أيضاً ( هذا ما أشهد على نفسه الكريمة حرسها الله تعالى وحماها، وصانها من الاسواء، ووقاها مولانا قدوة قضاة الاسلام، زبدة ولاة الانام، معدن الفضل والكلام، المخصوص بمزيد عناية عواطف الملك العلام، الحاكم المولىّ بقضا القدس الشريف، وما مع ذلك الواضع خطة الكريم اعلاه، والاسجال المشروح اعلاه، دام فضله، وعلاه وبلَّغه ما يتمناه من حضر مجلس حكمه العزيز بمدينة القدس الشريف من السادة المعدلين بها انه اتصل به بالطريق الشرعي المحرر المرعي شهادة من أعلم له تلو رسم شهادته ادنى الاسجال الحكمي المسطر اعلاه رقم التأدية، والقبول على الرسم المألوف في مثله شرعاً بما نسب لمولنا عمدة قضاة الإسلام، وعين العلماء الاعلام مميز الحلال من الحرام، مؤيد شريعة سيد الأنام محمد عليه الصلاة، المخصوص بمزيد عناية عواطف الملك الخلاق، جاد الله افندي ابن القدوة المغفور له الأفندي اسحق مولى قضا القدس الشريف وتوابعهما، ولواحقها كان طاب ثراه من الثبوت والتنفيذ المشروحين اعلاه في اشهاده المسطر اعلاه، المتقرر بذلك اليه المشهود به عليه، الواقع في: خامس عشر / شهر شعبان / سنة اثنين وسبعين وتسعماية. اتصالاً شرعياً بالطريق الشرعي، وانه ادام الله تعالى ايامه الزاهرة، ونفع بعلومه الفاخرة، وجمع له بين خيري الدنيا والآخرة، واحسن اليه، ورحم والديه بعد تنفيذ مولانا الأفندي جاد الله رحمه الله، وقبله وامضاه، واجازه وارتضاه، والزم العمل بمقتضاه تنفيذاً، وقولاً شرعين بالطريق الشرعي، واشهد على نفسه الكريمة بذلك، فشهدت به لديه، وعليه في ثامن عشر/ من شهر ربيع الثاني/ من شهور سنة احدى وثمانين وتسعماية.احسن الله تعالى ختامها وما بعدها.ختمه العزيز )( 1 ).

وهذه الوقفية يوجد نصها مودعاً لدى محكمة القدس الشرعية في السجل رقم: (95 ) صفحة: ( 424 ).

وهي مخطوطة في ملفات المحكمة ( بخط ابي العون الديري بتاريخ 18/ربيع الثاني / سنة 981هـ، مع اثبات القاضي بالقدس في ذلك الوقت: عبد القادر الشامي الخير الحريري مع من حضر معه من الشهود، وعلى اثبات من تعاقب من القضاة في بيت المقدس منذ ان صيغت الوقفية الأصلية بحضور قاضي القضاة صدر الدين في 17 / رمضان / سنة 590هـ بأمر من صلاح الدين الأيوبي ـ رحمه الله ـ نفسه) (2 ).

وقد تُفْقَد الوثائق أو لا يعرف الوقف، ولا تعرف له وثيقة، فيوثق القضاة بناء على شهادة العدول بأن العين موقوفة، ومن ذلك ما أثبته الشيخ عمر بن فنتوخ ـ رحمه الله ـ حيث قال: ( هذه صورة ما نقلته بحروفه من خط محمد بن عبد اللطيف امام جامع أشيقر في زمانه من ديوان اوقاف اعمال البر الموقوفة في أشيقر، وذلك بعد اتفاق جماعته في زمانه أن ما اثبته من الأوقاف فهو ثابت لانه ثقة عدل وهو أجلّ من أن ينبه على عدالته مثلي  - رحمه الله - )(1 ).

وفي وقفية الشيخ عثمان بن عبد الجبار( ت 1242هـ) التي نقلها من خطه المؤرخ عثمان بن عبد الله بن بشر ( ت 1290هـ ) نجد أنه قد صادق عليها أربعة علماء كل منهم وضع ختمه تحت اسمه وهم: 
1- الشيخ عثمان بن عبد العزيز بن منصور( ت 1282هـ ).
2- الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن أبابطين ( ت 1282هـ ).
3- الشيخ عبد العزيز بن صالح بن مرشد( ت 1324هـ ).
4- الشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ(ت1367هـ ).
وهذا نصها: ( يعلم من يراه أن فيد آل ابن مسعود في فيد النويدر وقف على مضاوي بنت عبد الله ولدي عليها، وعلى عيالها، فإن ماتو رجع وقفه على عيالي وفيه خيسه توالى......وقادم فيه ثلاث اضاحي لعبد الله، ولعبد الرحمن، وشايعه، ولموضي بناتي واولادي، وتعطا مشنفة جدتها الكبيرة، واللوح، والخماخم، والخصور، ومطلتين بيض، وصب، ومفاتيل كبار، واربعة حجول، قاله: كاتبه عثمان بن عبد الجبار، والله على ما نقول وكيل. حرر في ربيع التالي سنة 1236، املاه من اصل هذه الورقة حرف بحرف الشيخ عثمان بن منصور أشهد أنه خط عثمان بن عبد الجبار بيده، وكتبه عثمان بن عبد الله بن بشر بعد معرفتي يقيناً أنه خط عثمان بن عبد الجبار بيده وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم ( الختم ).

الحمد لله وحده ما في هذه الورقة منسوخ من خط الشيخ عثمان بن عبد الجبار بلا مرية، اعرفه يقيناً وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده واله وصحبه، قال ذلك عثمان بن منصور ( الختم ).

أقول وأنا كاتب الاحرف عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين الخط الذي في بطن هذه الورقة أعلاه خط عثمان بن بشر وتحته خط عثمان بن منصور بشهادتهما على خط عثمان ابن عبد الجبار، ولو تعين على الافتا أو الحكم به افتيت وحكمت به، وصلى الله على محمد واله وصحبه وسلم ( الختم ).

ما تضمنه باطن هذه الورقة صحيح ثابت، قاله كاتبه عبد العزيز بن صالح بن مرشد  ( الختم ).

   بسم الله الرحمن الرحيم

ما ذكره الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبابطين، وقرره، وكذلك الشيخ المرشدي صحيح ثابت قاله ممليه الفقير إلى الله محمد بن عبد اللطيف، وصلى الله على محمد وصحبه وسلم 17/ ذي / سنة 1346 ( الختم ) )( 1 ). 
وقد يحتاج إلى إعادة التوثيق عند زيادة شيء في أعيان الوقف، ففي وقف عارف حكمت نجد أنه قد وقع التحرير والإشهاد عليه في 27 / شعبان / 1271هـ. 

ثم ختم (حسن رأفت بن إبراهيم) المفتش لأمور الأوقاف على هذه الوقفية بقوله:  ( يصدق على أن الختم مطابق، والمآل للأصول موافق في 27/محرم/ 1324هـ) وقام عارف حكمت - رحمه الله - بعد ذلك بوقف أشياء أخرى، وأضافها وألحقها لوقفه السابق، وأشهد عليه في 6 / شوال / 1274هـ

وختم عليها (محمد نجيب بن محمد صالح) المفتش لأمور الأوقاف مذيلاً بـ يعتمد 

على أن مهره مطابق وأن مآله لأصوله موافق في: 27 / محرم /1324هـ)1 (
كما يحتاج إلى إعادة التوثيق عند تغير الأحوال السياسية، فكان أئمة الدعوة إذا دخلت جيوشهم بلداً من البلدان يعيدون توثيق بعض الأوقاف، خاصة عند طلب أصحابها، والخوف على الأوقاف من العوادي، ومن ذلك ما ذكره الشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ في هامش "عنوان المجد في تاريخ نجد" في ترجمة الشيخ الإمام عبد الله بن شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب ما نصه ( وقد رأيت للشيخ عبد الله -رحمه الله - تصديقاً على وقف كائن بمكة المكرمة للشيخ: عبد الكبير زيني متوكل، قال الشيخ عبد الله في تصديقه على الوقف المذكور بالحرف الواحد ما نصه: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وصحبه أجمعين أما بعد: فقد نظرت في هذا الوقف فرأيته وقفاً صحيحاً لازماً، لا يجوز تغييره، ولا تبديله؛ لاشتماله على شروط الوقف الصحيحة. قاله: عبد الله بن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، ومع الأسف لم يؤرخ هذا التصديق التأريخي اكتفاء منه بتأريخ ورقة الوقف المصدق عليها )( 2 ).

ويتطور التجديد للوثائق إلى حد يصل إلى تجديد الوثائق كلها في سجل واحد، ومن ذلك ما عرف بـ ( ديوان ضبط أوقاف أشيقر ) حيث قام الشيخ محمد بن عبد اللطيف الباهلي ( ت 1278هـ ) بإعادة كتابة جميع الوثائق في هذا الديوان إذ يقول في المقدمة: ( بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله إثبات خير إن شاء الله تعالى يعلم الواقف على ذلك، والسامع له أن خواص البلد سألوني أن أكتب لهم جملة ما في البلد من الأوقاف فاجبت، واستعنت بالله، فإنه نعم المولى ونعم النصير) )3 (.

فجمع في هذا الديوان جملة ما في بلده أشيقر من الأوقاف التي أكثرها وأشهرها الأوقاف على تفطير الصُّوام وهذا سبب اشتهاره باسم (ديوان الصوام ) وقد زاد على هذا الديوان الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عامر(ت1356 هـ) ما عثر عليه من وقفيات وما استجد من أوقاف أخرى بعد التدوين الأول) 1(.

كما صادق على صحة ما في الديوان قاضي بلدان الوشم، ثم الرياض الشيخ محمد عبد اللطيف آل الشيخ في سنة 1334هـ) 2 (.

وفي العصر الحديث، وعند تغير نظم التوثيق، والتسجيل نجد أن الأئمة، و ولاة الأمر في المملكة العربية السعودية قد اهتموا بالأوقاف، وتوثيقها، وضبطها، وإعادة تنظيم الوثائق القديمة إن وجدت، يقول الشيخ عبد الله البسام عن الشيخ عبد الله بن دهيش -رحمه الله -: ( وخلال عمله بالمحكمة قام بتنظيم محكمة الإحساء، وتسجيل الصكوك في سجلات خاصة حيث أمر الملك عبد العزيز ـ رحمه الله ـ أن تعرض عليه جميع صكوك الإحساء القديمة، فضبطها في سجلات خاصة، ودوَّن تطوراتها، وصفة انتقالها، سواء ببيع، أو بإرث، أو بوقف، أو بقسمة، وضبط حدودها، وحقوقها الجارية عليه من ماء ونحوه.) )3 (.

وكان مما صدر من وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية تعميم حول أوقاف الأسرة المالكة الكريمة ( آل سعود ) حيث جاء فيه: الإشارة إلى الأمر السامي الكريم حول إثبات بعض الأوقاف التي لها وثائق شرعية قديمة، وليس لها حجج استحكام مستوفية للإجراءات الشرعية والإدارية، حيث جاء في الأمر الكريم ما يلي: (نرغب إليكم إبلاغ المحاكم المختصة بإخراج صكوك شرعية لأوقاف آل سعود بموجب الوثائق التي لدى الناظر، ووفقاً للأنظمة والتعليمات المرعية؛ لأن في ذلك حفظاً للأوقاف، وإنهاء للمشكلة، وقد زودت الجهات المعنية بنسخة من أمرنا هذا للاعتماد فأكملوا ما يلزم بموجبه))1 ( .
إن تجديد التوثيق في عصرنا الحاضر لا يحصل، وذلك لانتظام دواوين القضاء وسجلات المحاكم، ولعدم جواز الطعن بها بعد إثباتها، كما أن العمل جار على إمضاء كافة الوقوف القديمة المسجلة بالمحاكم حتى ولو كانت قبل العهد السعودي، ومن ذلك ما هو معمول به في بلاد الحجاز كمكة المكرمة، والمدينة المنورة، فيوجد بها سجلات تثبت الأوقاف لعدة قرون سابقة.

المطلب الرابع:
تجربة المملكة العربية السعودية في مجال توثيق الأوقاف.
كان التوثيق في المملكة العربية السعودية عند بداية نشأتها بيد القضاة المعينين من قبل ولاة الأمر، وقد كان عملهم على ضربين: 
الأول: إثبات الأوقاف ابتداءً، أي: من حين وقوع الوقف، فيحضر الواقف إلى القاضي طالباً إثبات وقفيته، لعين من الأعيان، مبيناً شروطه؛ ليثبتها القاضي.

الثاني: إثبات الأوقاف في أحوال معينة. من مثل: عند توحيد مناطق المملكة ودخول جيوش الدولة، فيطلب بعض الواقفين إثبات أوقافهم(
).

ومع أن مهمة توثيق الأوقاف كانت من مهام القضاة بشكل أخص إلا أن العادة جرت في تلك الفترة على قيام الثقات من العلماء وطلبة العلم بهذه المهمة؛ لأنها من باب الإثبات لما ينهى به الواقفون، وليست من باب الحكم بين الخصوم.

ففي ترجمة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي – رحمه الله – نجده قد: ( صار مرجع بلاده، وعمدتهم في جميع أحوالهم وشؤونهم، فهو مدرس الطلاب، وواعظ العامة، وإمام الجامع وخطيبه، ومفتي البلاد، وكاتب الوثائق، ومحرر الأوقاف، والوصايا، وعاقد الأنكحة، ومستشارهم في كل ما يهمهم )(
) .

وقل مثل ذلك في تراجم علماء وقضاة تلك المرحلة حيث نجدهم قد تولوا مسائل كتابة وتوثيق الأوقاف في جملة من مهمهم المتعددة(
).

لكن لم يقيض لكثير من هذه الوثائق أن تحفظ؛ لكونها لم تكن مرصودة في سجلات المحاكم يسهل الرجوع إليها، بل وضعت تحت يد الوكلاء والنظار، ومن يعنيهم التطبيق، لذلك نراها ضاعت مع ما ضاع من تراث هذه البلاد(
).

وإن حفظت وظهرت بعض الوصايا والأوقاف العامة، ما ذلك إلا لتعلقها بالحق العام الذي يشترك فيه كل فرد من أبناء المنطقة، أو لأن المسؤول عنها هم القضاة والعلماء.

أما الأوقاف المتعلقة بالورثة والأقرباء، فهذا مما يحرص الناس على كتمانه، وعدم نشره؛ لتداخل الحقوق فيه، والذي في الغالب تتعطل منفعته بعد جيل أو جيلين من الزمن(
). 
على أننا نجد الأمر بعد ذلك يأخذ بعداً تنظيمياً من قبل ولاة الأمر، حيث وجهوا القضاة إلى تنظيم الوثائق الوقفية القديمة وضبطها.

فكان من مهام الشيخ عبد الله بن دهيش – رحمه الله – مثلاً: ( تنظيم محكمة الإحساء، وتسجيل الصكوك في سجلات خاصة، حيث أمر الملك عبد العزيز – رحمه الله – أن تعرض عليه جميع صكوك الإحساء القديمة، و فضبطها في سجلات خاصة، ودوَّن تطوراتها وصفة انتقالها: سواء ببيع أو بوقف أو بقسمة، وضبط حدودها، وحقوقها الجارية عليه من ماء ونحوه )(
).

ولما انتظم العمل في المحاكم الشرعية، ونصب القضاة في سائر المناطق بعد توحيد المملكة العربية السعودية، ونظمت سجلات المحاكم، صار العمل على توثيق الأوقاف بيد القضاة في المحاكم الشرعية، ويسجل في سجلاتها، ويسلم الواقف صكاً يإثباتها وقفيته.

ويبدأ الصك في المعتاد بحمد الله، ثم إثبات حضور المنهي الذي يريد إثبات الوقفية، حيث يبين الأعيان التي يملكها، ومحدداً مواقعها، وأطوالها وحدودها، ثم يذكر أرقام صكوك ملكيتها، وبعد ذلك يقول: ( وقد أوقفتها كاملة لوجه الله تعالى وقفاً منجزاً ) ثم يحدد المصارف، ثم يذكر أسماء النظار، ويبين مهامهم، ثم يبين من هم النظار بعد النظار المعينين بوصفهم، ثم يقول: ( أطلب إثبات ذلك ) وفي خاتمة الصك، يقول القاضي:   ( هذا وقد جرى الإطلاع على صكوك العقارات المذكورة، كما ذكر المنهي، فبناء على ما تقدم، وفقد ثبت لدي صحة هذا الوقف، ولزومه على صفة ما أنهى المنهي ).

ومع قرار مجلس الشورى السعودي برقم: (29) بتاريخ 2/3/1350هـ الموافق عليه برقم: ( 1040) بتاريخ 13/3/1350هـ، وجهت الدولة إلى إثبات الأوقاف وتدوينها في سجلات خاصة، مع تدوين أرقامها، وتواريخ تسجيلها في سجلات المحكمة الشرعية المحفوظة، أو التصديق عليها من قبل المحكمة، ومديرية الأوقاف. 
وفي 20/1/1414هـ تم أنشاء وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، بموجب الأمر الملكي ذي الرقم ( أ/3)، لتصبح الوزارة منذ عام 1414هـ الجهة التي تنفذ سياسة الدولة في مجال الوقف ومتعلقاته. 
وقامت الوزارة على حصر وتسجيل الأوقاف بشكل عام مع التركيز على الأوقاف المجهولة الهوية أو المتعدى عليها.

واهتماماً منها بذلك قامت الوزارة بتوكيل مهمة الإشراف على العمل الوقفي إلى وكالة الوزارة لشؤون الأوقاف التي أنشيء لها هيكل إداري مكون من عدة إدارات(
) منها: 
الإدارة العامة لأملاك الأوقاف، والتي تشرف على عدة شعب، يهمنا هنا منها: 
شعبة التسجيل، والتي من مهماتها: 
1- تسجيل الصكوك والوثائق الخاصة بالأوقاف في السجلات المعدة لذلك واستخدام الوسائل الحديثة التي تيسر الرجوع إليها عند الحاجة.

2- فتح ملف خاص لكل وقف.
3- تقديم المعلومات عن الأوقاف عند طلبها.
4- المتابعة مع الفروع لاستخراج الصكوك والوثائق وتسجيلها.
5- اقتراح النماذج اللازمة لعملية التسجيل، والعمل على تحديثها.
6- الاحتفاظ بنسخ رديفة من سجلاتها.
ومن جهود الوزارة في توثيق الأوقاف وحصرها وضبطها ما أعلنته عن تخصيص مكافأة للمبلغين عن الأوقاف المجهولة، وذلك بمنح كل مبلغ عن الوقف المجهول نسبة:  ( 5% ) من قيمة الوقف.

وكان لهذا الأسلوب الأثر الفعال في كشف الكثير من الأوقاف المجهولة، والمساهمة في توثيقها وضبطها. 

كما قامت الوزارة بحصر ( ممتلكات أعيان الأوقاف المنتشرة في المملكة، والتي تقدر بعشرات الآلاف من القطع والأراضي، والدور السكنية، والمحلات التجارية، وغيرها، وإعداد واستخراج الصكوك لها سواء كانت صكوك مساجد من محاكم المناطق المختلفة، أو صكوك كمباني، أو أراضي زراعية ) (
).

ومن جهود الوزارة كذلك القيام بأعمال مساحية للأوقاف على الواقع، وإعداد الخرائط لمواقع الأوقاف في جميع مناطق المملكة، ومن ثم تمتيرها؛ لتميزها وسهولة معرفتها وضبطها وحفظها. 

ومما سبق يدل على مدى التطور السريع في توثيق الأوقاف وضبطها في المملكة العربية السعودية، وحرص الدولة واهتمامها على رعاية وتوثيق الأوقاف.

الخاتمة
وأختم هذا البحث ببيان أهم النتائج التي توصلت إليها: 
أولاً: إن للأوقاف في الإسلام محلها المتميز، فلا تزال مجتمعات المسلمين تُعنى بالوقف على مرِّ التأريخ؛ رجاء الأجر من الله - (- وإقتداءً بالنبي - (-.

ثانياً: إن الوقف وإن كان يثبت ابتداءً بين العبد وربه إلا أن التوثيق من كمال ثبوته؛ لذلك جرى المسلمون على الاهتمام بتوثيق الأوقاف.
ثالثاً: يثبت الوقف وينعقد باللفظ، كما ينعقد بالفعل، كما يكفي في إثبات الوقف شيوعه، واستفاضة العلم بكونه وقفاً.

رابعاً: يندرج توثيق الأوقاف ضمن الأصل العام في التوثيق في الفقه الإسلامي، كما أن له متعلقات من جهات عدة، فهو قربة من القرب إلى الله عز وجل، وهو حق للموقوف عليهم، وهو وقف الواقف تقرب به إلى ربه.

خامساً: كثرة المتعلقات تدل على وجوب حفظ الوقف من العوادي، ومن أكبر أسباب الحفظ التوثيق، وهو حفظ للوقف حتى من الواقف نفسه إذ ملكه عليه ليس ملكاً تاماً يملك معه العدول عن الوقفية ببيع أو نحوه، وقد دل عمل المسلمين منذ العهود الأولى على قيامهم بتوثيق الأوقاف.

سادساً: توثيق الوقف كان يجري على أنماط عدة منها: 
- أن يوثق الواقف وقفه بنفسه.

- أن يوثيق الوقف عند بعض الموثقين من أهل العلم وطلابه الذين ليس لهم ولاية قضائية.

- أن يوثق الوقف قاضٍ له ولاية قضائية.

وبهذا يتبين أن صور جهات التوثيق منها ما هو قضائي ومنها ما ليس بقضائي.

سابعاً: أن الوقف يلزم بمجرده، فلا يحتاج إلى حكم حاكم.

ثامناً: تتضمن الوثيقة الوقفية - سواء أكانت عرفية أم قضائية - عناصر أساسها مشترك بين جميع الوثائق على اختلاف الأعصار، وتختلف بعضها عن بعض باعتبار الزمان، حيث تختلف لغة الإنشاء، أو باختلاف المذاهب حيث تختلف اشتراطات بعض الفقهاء.

تاسعاً: نظام توثيق الأوقاف في المملكة العربية السعودية يجري على الأصول الشرعية العامة، مع التأكيد على بعض الجوانب الإجرائية.

عاشراً: إن التغيرات السياسية، والاجتماعية التي يشهدها العالم يحتاج معها إلى تجديد توثيق الأوقاف خاصة إذ عمِّرت هذه الأوقاف، وبقيت سنين متطاولة، ربما بليت فيها الوثائق وتلفت، أو درست معالمها، أو نُسي كونها وقفاً، أو تغير الولاة ونحوهم، ولذلك يشترط بعض الواقفين إعادة النظر في صكوك الوقفية كلما مرّ على الوقف مدة معلومة، بأن يصار إلى القضاة؛ لتأكيد إثبات الوقفية، وذلك تذكيراً بإثباتها، وللتأكد من عدم تلف الوثائق، سواء أكانت الوثائق في أصلها عرفية على يد بعض الواقفين أو طلبة العلم، أو كانت قضائية، وتجديد الوثيقة له علاقة من حيث الحكم بأصل التوثيق فإذا تبين أن التوثيق مشروع، فتجديده عند وجود الدواعي مشروع.
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( 1 ) معجم مقاييس اللغة: " مادة  وقف": ( 6/135 ).


( 2 ) ينظر: الأزهري: " تهذيب اللغة": مادة وقف: ( 9/333 )، الجوهري: " الصحاح ": ( مادة وقف: 4/1440 ).


( 3 ) ينظر الجوهري: " الصحاح " (  مادة وقف: 4/ 1440).


( 4 )  المصدر نفسه.


( 5 )  محمد الكبيسي: " أحكام الوقف": ( 2/58).


( 1) " المبسوط ": ( 12 / 27 ).


( 2) " الهداية شرح بداية المبتدي": ( مج2: 3/13).


( 3 ) الرصاع: "شرح حدود ابن عرفه": ( 2/539 ).


( 4 )  " نهاية المحتاج ": ( 5/354 ).


( 5 ) "فتح الجواد بشرح الإرشاد": ( 1/613 ).


( 1) " المغني": ( 8/184).


 ( 2 ) " الإنصاف ": ( 16/361  ).


 ( 3 ) رواه البخاري: كتاب الوصايا: باب: الوقف كيف يكتب: (ص: 535، برقم: 2772)، وكتاب الوصايا: باب: الوقف للغني والفقير والضيف: ( ص: 535،برقم: 2773)،وكتاب الشروط: باب: الشروط في الوقف: (ص: 526، برقم: 2737 )،وكتاب الشروط: باب: وما للوصي أن يعمل في مال اليتيم، وما يأكل منه بقدر عمالته: ( ص: 533، برقم: 2764) ورواه مسلم: كتاب الوصية  باب الوقف: ( ص: 670، برقم: 1632)، وأحمد في المسند ( 2/ 12 )، والدار قطني في سننه (4 / 189 ) وابن أبي شيبة في المصنف: (4901) والنسائي برقم ( 3599 ) وأبو داوود برقم ( 2878 )، والبيهقي في السنن: برقم(11673): (6/160) والزيلعي: " نصب الراية ": (3/476)، وعبد الرزاق في مصنفه: ( 10/376-377).











( 1) ينظر: محمد الكبيسي: " أحكام الوقف ": ( 1 / 88 )





( 1 ) رواه البخاري في: كتاب الوصايا: باب: من تصدق إلى وكيله ثم رد الوكيل إليه: ( ص: 532، برقم: 2658 ) وفي: كتاب الزكاة: باب: الزكاة على الأقارب: ( ص: 284 برقم: 1461 ).ورواه مسلم في: كتاب الزكاة: باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين:  ( ص: 387، برقم: 998).


 ( 1)  " الجامع لأحكام القرأن ": ( 4/132 ).


 ( 2 ) رواه مسلم: في كتاب الوصية: باب: ما يلحق  الإنسان من الثواب بعد وفاته: ( ص: 669، برقم: 1631 )،ورواه أبو داوود: في كتاب الوصايا: باب: ما جاء في الصدقة  عن الميت: ( ص: 326، برقم: 2880)، ورواه الترمذي: في كتاب الأحكام: باب: في الوقف: ( ص: 242، برقم: 1376).


 ( 3 ) " شرح النووي  لصحيح مسلم": ( 11 / 88 ).


 ( 1 ) سبق تخريجه: ( 9 ).


 ( 2 )  " شرح النووي على صحيح مسلم": ( 11/89).


 ( 3 ) " فتح الباري": ( 5 / 402).


 ( 4 ) رواه البخاري في كتاب الجهاد: باب: من احتبس فرساً في سبيل الله: ( ص: 550 ـ برقم: 2853).


( 5)  " فتح الباري": ( 6/57 ).


 ( 6 ) رواه الدارقطني في: كتاب الأحباس: باب: وقف: المساجد والسقابات: ( 4/197 )ورواه البيهقي في: كتاب الوقف: باب: اتخاذ  المساجد وغيرها: ( 6 / 168).


 ( 1 )  رواه البخاري في: كتاب الجهاد والسير: باب: بغلة النبي ـ صلي الله عليه وسلم ـ البيضاء( ص: 553، برقم: 2873)، وفي كتاب الوصايا: باب:  الوصايا: ( ص: 527، برقم: 2739 ).


(  2 ) " فتح الباري": ( 5/360).  


 ( 3 ) رواه البخاري في: كتاب الزكاة: باب: قوله تعالى: ( وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ): ( ص: 286، رقم: 1468). وفي كتاب الجهاد والسير: باب( 89 ): ما قيل في درع النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ والقميص في الحرب:  ( ص: 560 ) ،ورواه مسلم في: كتاب الزكاة: باب: في تقديم الزكاة ومنعها: ( ص: 379، برقم: 983   ).


 ( 4 )  "شرح  النووي على صحيح مسلم": ( 7/60 ).


( 5 ) " فتح الباري": ( 3 / 334 ).


( 1 ) "  سنن الترمذي ": ( 241 ).


( 2 )  " شرح السنة ": ( 8/288 ).


( 3 )  " الإفصاح ": ( 2/286 ).


(4 )  " المغني ": (  8/186 ).





 ( 1) " معجم مقاييس اللغة ": ( 418) وانظر: الفيروز آبادي: " القاموس المحيط ": (1550 ).


 ( 2 ) انظر: عبد الوهاب خلاف: " علم أصول الفقه ": (119) و محمد حسن هيتو: " الوجيز في أصول التشريع ": (50). 


(1) "الخرشي على خليل": (7/78)، وانظر: "حاشية العدوي": ( 2/264).


( 2) "مغني المحتاج": ( 3/523) وانظر: الهيتمي: " تحفة المحتاج ": ( 6/236 )، والرملي: " نهاية المحتاج ": ( 5/359).


( 3) "شرح منتهى الإرادات ": ( 2/398).


( 4 ) " البحر الرائق ": ( 5/205)، وانظر: الطرابلسي: " الإسعاف في أحكام الأوقاف ": ( 14).


( 1 ) شرح ميارة: ( 2/141).


( 1 )  ابن فارس: " معجم مقاييس اللغة " مادة ( وثق ): ( 6/85 ).


( 2 )  " كتاب العين ": باب القاف والثاء: مادة( وثق ): ( 5/ 202 ).


( 3 ) عبد العزيز بنعبد الله: " معلمة الفقه المالكي": ( 326 ).


( 1 ) "حاشية ابن عابدين":  ( 5/ 369 ـ 370 ).


( 2 ) " الوثائق ": ( مجموعة أبحاث ): ( 26 )، نقلاً عن عبد الله الحجيلي: "الأوقاف النبوية ووقفيات بعض الصحابة ": ( 176 ).


(3) انظر: ابن الهمام " فتح القدير": (6/280)، و الدردير: "الشرح الصغير": (3/525)، و حاشية البجيرمي: (3/119)، و البهوتي:        " كشاف القناع": (6/367).





(1) ينظر: الجهشياري: " الوزراء والكتاب ": ( 12-13).


(2) ينظر: المصدر نفسه: ( 15- 23 ).


(3) انظر: عبد الله الحجيلي: " علم التوثيق الشرعي": ( 147).


(1) ينظر: الماوردي: " الحاوي ": (16/27 ).


(2) ينظر: المصدر نفسه: ( 16/203 ).


(3) ينظر: المصدر نفسه: ( 16/203 - 205 ).


(4) ينظر: المصدر نفسه: ( 16/ 205 - 206 ).


(5) انظر: عبد الله الحجيلي: " علم التوثيق الشرعي": ( 155 – 156 ).


(6) ينظر: المصدر نفسه: ( 162 ) و عبد الطيف إبراهيم: " التوثيقات الشرعية و الإشهادات في ظهر وثيقة الغوري ": ( مجلد19:              ا /392-420 ) مجلة كلية الآداب، جامعة القاهرة، عام 1957م.


(7) ينظر: محمود عباس حموده: "وثائق وقف من العصر العثماني ": (6- 23 ).


( 1 ) ينظر الشافعي: " أحكام القرآن ": (  2/124 – 125 )،و ابن العربي " أحكام القرآن": ( 1/ 247 )،وصالح الهليل: " توثيق الديون في الفقه الإسلامي": ( 30 )و حماد الحمّاد: "كتابة العدل والتوثيق": ( 144 )، مجلة العدل/العدد: 8/ شوال/1421هـ.


 ( 1 ) " تيسير الكريم الرحمن ": ( 959 – 960 – 961 ).


( 2 ) هكذا في المصدر ولعلها: ( ضرر).


( 1 ) رواه البخاري: كتاب العتق، باب: أي الرقاب أفضل: ( ص: 477، برقم: 2518)، ومسلم كتاب: الإيمان، باب: بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال: ( ص: 61، برقم: 84 )، وابن حبان في صحيحه (10 / 456، برقم: 4596)، وأحمد في المسند: ( 5/ 150 ).


( 2 ) رواه الإمام أحمد في المسند ( 2/508 )وابن ماجه: كتاب: المقدمة، باب من سئل عن علم فكتمه: ( ص: 44، برقم: 264 )وأبو داوود: كتاب: العلم، باب: كراهية منع العلم ( ص:  404، برقم: 3658 )والترمذي: كتاب: العلم، باب: ما جاء في كتمان العلم  ( ص: 429، برقم: 2649).


( 3 ) " تفسير القرآن العظيم": (  1/595  ). 


( 4 ) " المبسوط ": ( 30 / 168 ). 


( 5 )  " رسوم القضاة ": ( 21 ).


( 6)  " أحكام القرآن ": ( 1/248 ).  


( 1 ) " صفوة الآثار والمفاهيم ": ( 3/ 565 ).


( 2)  " رسوم القضاة " ( 21 )، وانظر: البخاري في صحيحه: كتاب: البيوع، باب: إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا ( 392 ) والترمذي في سننه: كتاب البيوع، باب: ما جاء في كتابة الشروط حديث رقم: ( 1216)، وابن ماجة في سننه: كتاب: البيوع  باب:  شراء الرقيق حديث رقم: (2251)، وابن عبد البر: " التمهيد ": (20/139) وابن حجر: " فتح الباري": (8/127) و (9/659)، والطبري في تاريخه: ( 2/200)، وابن القيم: " زاد المعاد ": ( 1/119)، وابن كثير: " البداية والنهاية" ( 3/222).


( 3 )  " المبسوط ": ( 3/168 ).


(1)  " شروط الجلالي ": ( 7 / أ ) نقلاً عن عبد الله الحجيلي: " علم  التوثيق الشرعي ": ( 62 ).


(2 )  القضاعي: " تاريخ القضاعي ": ( 238 )، وينظر: ابن حجر: " الاصابة في تمييز الصحابة ": ( 2/117)، والمباركفوري: " تحفة الأحوذي ": ( 7/183).


( 3 )  " الوزراء والكتاب ": ( 12 ـ 13 )، وانظر: البخاري: " التاريخ الكبير" ( 3/36 )، وابن حبان: " الثقات": ( 3/92)،   والذهبي: " سير أعلام النبلاء ": ( 2/491)، وابن حجر: " الإصابة في معرفة الصحابة ": ( 2/296) و ( 9/233)، والمسعودي: " التنبيه والأشراف: ( 282)، والمصعبي: " نسب قريش": (273).


( 1 ) " روضة القضاة ": ( 1 / 113 ).


( 2 )  " المبسوط ": ( 30 / 168 ). 


(3 )  " الطرق الحكمية ": ( 175 ).


( 1 )  هكذا في المصدر ولعلها: ( وثائق ).


(2 )  عبد الله الحجيلي: " علم التوثيق الشرعي": ( 64 )، وقد استفدت من هذا الكتاب كثيراً في هذا المطلب. 


( 3) تفسير الكريم الرحمن: ( 959 ). 


(4 ) انظر: السرخسي: " المبسوط ": ( 30 / 168 ).


( 1) انظر: عبد الرحمن الدوسري:  " صفوة الآثار والمفاهيم ": ( 3/ 565 ).


( 2 ) رواه البخاري: كتاب: الشهادات، باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد: برقم: ( 2650) ومسلم: كتاب: الهبات، باب: كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة: برقم: ( 1623). 


( 3 ) رواه مسلم: كتاب: الهبات، باب: كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة: برقم: ( 1623). 


( 4) صحيح البخاري: ( 502) و انظر: ابن حجر: " فتح الباري": ( 5/213 ، 259 ).


( 1) " المحلى": ( 8/102)،  وانظر: ابن تيمية: " الفتاوى الكبرى": ( 4/181-182).


( 2 ) " المغني": ( 5/387)


( 3 ) المصدر نفسه: ( 5/388)، وانظر: ابن القيم: " إعلام الموقعين": ( 2/236)و ( 4/254-255).


( 1 ) "  إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام": ( 2/155) وانظر: النووي على صحيح مسلم: ( 11/66)، 


( 1 )  سبق تخريجه صفحة: ( 9 ).


( 2 ) ابن قدامة: " المغني " : (  8/189 ).


( 1 )  ينظر: محمد الزهري الغمراوي: " السراج الوهاج شرح متن المنهاج": ( 303 ).


 ( 2 ) ابن قدامة: " المغني " ( 8/189 ).	


(  3 ) المصدر نفسه.


 ( 4) المصدر السابق.


( 1 ) " شرح الخرشي " ( 7/ 89 ).			


 (2 )  " المهذب ": ( 1/449 ).


( 1 )  " البحر الرائق ": ( 5 / 417).


( 2 ) " روضة الطالبين ": (  5 / 322 ).


( 3 ) " مغني المحتاج ": (  2/381-382 ). 


( 4 ) المصدر نفسه.





( 1 ) " المهذب ": ( 1/442).


( 2)  "  المغني ": ( 8 / 190 ).


 ( 3)  "  المغني ": ( 8/190 ).


 ( 1 ) ينظر " المغني ": ( 8/ 190 ).


 ( 2) "المغني": ( 9 / 191 ). 


 ( 3 )  " شرح الخرشي ": (  7/ 88 ).


 ( 4 )  " الشرح الصغير للدردير مع حاشية ا لصاوي": (  4/104 ).


 ( 1 ) المصدر نفسه: ( 4 / 104 ـ 105 )، و"الخرشي على مختصر خليل": ( 7/88 ).


( 2 ) "  فتاوى محمد بن إبراهيم ": ( 9 / 41 ).





 ( 1 ) سبق تخريجه صفحة: ( 9 ) واللفظ للبخاري ـ رحمه الله ـ: كتاب الوصايا: باب الوقف كيف يكتب: ( ص: 535، برقم: 2772).


(1 ) سبق تخريجه صفحة: ( 9 ) واللفظ لمسلم ـ رحمه الله ـ: كتاب الوصية: باب الوقف ( ص: 670، برقم 1632 ).


( 2 ) انظر التخريج صفحة: ( 9 )، واللفظ لأبي داود: كتاب الوصايا: باب: ما جاء في الرجل يوقف الوقف: ( ص: 326، برقم: 2878).





انظر تخريج الحديث صفحة ( 9 ) واللفظ لأبي داود: كتاب الوصايا: باب: ما جاء في الرجل يوقف الوقف ( ص: 326،برقم: (2879 ).  


" فتح الباري ": ( 5/402 ).


الخصاف: " أحكام الأوقاف ": ( 8 ).








( 1 )  انظر تخريج الحديث صفحة (  9 ) واللفظ للترمذي: كتاب الأحكام: باب في الوقف: ( ص: 241، رقم: 1375)، وقال (حديث حسن صحيح ).


(2) انظر تخريج الحديث صفحة ( 9): واللفظ للنسائي: كتاب الأحباس: باب: الأحباس كيف يكتب الحبس، وذكر الإختلاف على ابن عون في خبر ابن عمر فيه: ( ص: 382، برقم: 3600 ).


( 3 ) انظر تخريج الحديث صفحة: ( 9 ) واللفظ للنسائي: كتاب الأحباس: باب: حبس المشاع: ( ص: 383، برقم: 3605).


(1 ) انظر تخريج الحديث صفحة: ( 9 ) واللفظ لابن ماجة: كتاب الصدقات: باب من وَقَفَ: ( ص: 258، برقم: 2396).


 (2) رواه البخاري معلقاً : كتاب الوصايا، باب: وما للوصي أن يعمل في مال اليتيم: ( ص: 533، برقم: 2764)، و كتاب المزارعة، باب: أوقاف أصحاب النبي ـ ( ـ، وأرض الخراج ( ص: 439 ).


( 3 )  " فتح الباري ": ( 5 / 401 ).


( 1 ) ينظر:  العيني: " البناية في شرح الهداية": ( 6/141-142 )، و ابن حزم: " المحلي ": (  10/180 )، و الشيرازي " المهذب"  ( 1/447 -448 )، المرداوي" الإنصاف ": ( 7/ 38).


( 2 ) ينظر: ابن قدامة " المغني ": ( 61 / 189 – 190 ). 


( 3 ) ينظر الباجي: " المنتقى " ( 6 / 21 )، و ابن مفلح: " المبدع ": ( 5/329 )و ابن الهمام: " فتح القدير ": ( 6/204 ).


 ( 1 ) " مجموع الفتاوى ": ( 31 / 243 ).


 ( 1 ) سبق تخريجه: ( 9، 44  ).


 ( 2 ) سبق تخريجه: (9، 45 ).


 ( 1 ) أحمد دراج: " حجة وقف الأشرف برسباي ": ( 34 ).


 (  2 ) نقلا عن عبد الله البسيمي: " العلماء والكتاب في أشيقر": ( 2/38 ) ـ في الهامش ـ.


  ( 3 ) " علماء نجد " ( 3/222). 


( 1) المصدر نفسه: ( 6/505 ).


( 2 ) ينظر: المصدر نفسه: ( 3/554 ).


( 3 ) المصدر نفسه: ( 4/ 520 ).


( 4 ) عبد الله البسيمي: العلماء والكتاب في أشيقر: ( 1 / 340 ).


 ( 1 ) المرغيناني: " الهداية شرح بداية المبتدى": ( مج 2: 3/13 ).


 ( 2 )  المصدر نفسه.


 ( 1 )  "  أحكام الأوقاف ": ( 106 – 107 ).


 ( 2 ) " شرح الخرشي على خليل": ( 7/79 ).


 ( 3 )  " روضة الطالبين ": ( 5/342 ).


( 4 ) " الكافي ": ( 3 / 581 ).


( 1 )  "  أحكام الأوقاف " : ( 127 – 128 ).


( 1 ) وقفية عمر ـ رضي الله عنه ـ: ينظر تخريجه صفحة ( 44 ).


( 2 ) عبد الرحمن بن ابراهيم الضحيان: "الأوقاف الإسلامية ودورها الحضاري":   ( 321 ).


( 3 )  محمود عباس حموده: "وثائق وقف من العصر العثماني": ( 8 ).


( 1) عبدالرحمن بن ابراهيم الضحيان: "الأوقاف الإسلامية ودورها الحضاري": ( 321 ).


( 2 ) وقفية عمر ـ رضي الله عنه ـ ينظر تخريجه صفحة ( 44 ).     


( 3 ) الإمام الشافعي: "الأم": ( 4 / 91 ).


( 4 ) عبد الرحمن بن ابراهيم الضحيان: "الأوقاف الإسلامية ودورها الحضاري": ( 321 ).


( 5 ) محمود عباس حموده: "وثائق وقف من العصر العباسي": ( 14 ).


( 1 ) وقفية عمر رضي الله عنه ـ ينظر تخريجه صفحة ( 45).


( 2 ) محمود عباس حموده: "وثائق وقف من العصر العثماني": ( 29 ).


( 3 )  وقفية عمر ـ رضي الله عنه ـ ينظر تخريجه صفحة ( 45 ).


( 4 ) الإمام الشافعي: " الأم": ( 4 / 59 ).


( 5 )  وقفية عمر ـ رضي الله عنه ـ ينظر تخريجه صفحة ( 45 ).


( 1 ) محمود عباس حموده: "وثائق وقف من العصر العثماني": ( 30 - 31 ).


( 2) الإمام الشافعي: " الأم ": ( 4/59 – 60 ).


( 3 ) محمود عباس حموده: "وثائق وقف من العصر العثماني": ( 42 ).


( 1 ) ينظر محمد أبو زهرة ـ رحمه الله ـ "محاضرات في الوقف": ( 169 ).


( 2 ) محمود عباس حموده: "وثائق وقف من العصر العثماني": ( 51 ).


( 3 ) وقفية عمر ـ رضي الله عنه ـ ينظر تخريجه صفحة ( 35 ).


( 4 ) عبد الرحمن بن ابراهيم الضحيان: "الأوقاف الإسلامية ودورها الحضاري": ( 321 ).


(5 ) وقفية عمر ـ رضي الله عنه ـ: ينظر تخريجه صفحة ( 34 ).


( 1 ) محمود عباس حموده: "وثائق وقف من العصر العثماني": ( 9 – 10، 22 ).


( 2) المصدر نفسه: ( 22 ).


( 3 ) المصدر نفسه: ( 23 ).


( 4 ) عبد الرحمن بن ابراهيم الضحيان: "الأوقاف الإسلامية  ودورها الحضاري": ( 321 ).


( 1 )الإمام الشافعي: "الأم": ( 4/59 ).


( 2 ) محمود عباس حموده: "وثائق وقف من العصر العثماني": ( 14 ).


( 3 ) محمود عباس حموده: " وثائق وقف من العصر العثماني": ( 8 – 9 ).


( 4 ) نفس المصدر ( 8 ).


( 1 ) عبد الرحمن بن ابراهيم الضحيان: "الأوقاف الإسلامية ودورها الحضاري": ( 321 ).


( 2) محمود عباس حموده: "وثائق وقف من العصر العثماني": ( 21 ).


( 3 ) عبد الرحمن بن ابراهيم الضحيان: "الأوقاف الإسلامية ودورها الحضاري": ( 321 ).


( 1 )  ينظر: اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات ( المادة: 246)، وينظر: التعميم الصادر من رئاسة القضاء برقم 178/1  في 9/5/1387هـ ، و سعد بن عبد العزيز الحقباني: " الإجراءات المطلوبة لاثبات وقفية أرض لتكون مسجداً ": مجلة العدل/ العدد: الخامس / محرم / 1421هـ: ( 228 ).


( 1 ) سعد الحقباني: المصدر نفسه.


( 2 )  " نظام المرافعات " : ( المادة: السابعة والأربعون بعد المائتين).


  ( 1 ) سعد الحقباني: " الإجراءات المطلوبة لإثبات وقفية أرض لتكون   مسجداً ": ( 228) مجلة العدل /العدد: الخامس/ محرم 1421هـ.


( 2 )  نظام المرافعات: " المادة السادسة  والأربعون بعد المائتين ".


( 3)  ينظر قرار مجلس القضاء الأعلى: رقم ( 362/42 ).


( 4 )سعد الحقباني: " الإجراءات المطلوبة لإثبات وقفية أرض لتكون مسجداً ": ( 228 ) مجلة العدل / العدد: الخامس / محرم 1421هـ


( 5 ) المصدر نفسه.( 229).








( 1 ) المصدر نفسه.


( 2) عبد الكريم الحقيل: " إثبات الأوقاف العقارية": ( 771) مجلة المنهل/ العدد الأول/ المجلد: 28/  محرم/ 1387هـ، وعن هذا المصدر استفدت كثيرا مما ذكرت في الإجراءات.


  


(1) مثل هذه التعبيرات فيها  الدلالة على الواقع العقدي للمجتمع ، مما يدل على انتشار الطرق الصوفية المبتدعة.


( 2 ) أحمد دراج: " حجة وقف الأشرف برسباي ": ( 7 ).


( 1 ) أحمد العلمي: " وقفية صلاح الدين ": ( 23 ).


( 1 ) المصدر نفسه: (47- 48 ).


( 2 )  المصدر نفسه: ( 9 ).


( 1 ) عبد الله البسيمي: " العلماء والكتاب في أشيقر": ( 1 / 353 ).


( 1 ) نقلاً عن: عبد الله البسيمي: " العلماء والكتاب في أشيقر ": ( 1/ 84 – 85 ).


( 1 )  انظر: راشد القحطاني: " وقفية مكتبة شيخ الإسلام عارف حكمت": ( 29- 30 – 31 – 37 – 38 ).


(  2 )  " عنوان المجد ": ( 1 / 433 ).


 ( 3 ) عبد الله بن بسام البسيمي: "الكتاب والعلماء في أشيقر" ( 1/ 332 ). 


     ( 1 ) ينظر المصدر نفسه ( 1/24).  


( 2 )  ينظر المصدر نفسه ( 1 / 332 ).


(3 ) " علماء نجد ": ( 2 / 351 ). 


( 1 ) وزارة العدل في المملكة العربية السعودية: " التصنيف الموضوعي ":    ( 2/565 ).


(1) انظر: ابن بشر: " عنوان المجد في تاريخ نجد ": ( 1/289-290).


( 2 )  عبد الله البسام: " علماء نجد خلا ثمانية قرون ": ( 3/222).


( 3 ) انظر: المصدر نفسه: (3/554) و ( 4/520) و( 6/505).


 (1) انظر: محمد الشويعر: " نجد قبل (250) سنة": ( 580).


(2) المصدر نفسه: ( 61).


( 3 )  عبد الله البسام: " علماء نجد خلا ثمانية قرون ": ( 2/351).


(1) لمزيد من التوسع انظر: مساعد الحديثي: " نماذج من جهود خادم الحرمين": ( 55، 59 ) و صالح السدلان: "عناية الدعوة الإصلاحية في الجزيرة العربية بالوقف": (58-59).


( 1 ) مساعد الحديثي: " نماذج من جهود خادم الحرمين": ( 114).
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